هذا الكتاب 


هذا الكتاب من « سلسلة الدين المعاملة ») 
التى تصدرها دار الصحوة لقرائها يوضح أن الله 
عن وجل جرم الزيا عل الجن » وآذنهم - 

بان لم يتركوه - بحرب من الله ورسوله ) 
وما ذلك إلا لأن فى الربا مفاسد كثيرة وكبيرة 
حيث يدمر حياة الأفراد والأثم والدول . 


وهو من أخطر الأمراض الاجتاعية 
والاقتصادية حيث يقضى على نوازع الخير فى 
الإنسان ويفسد العلاقات الاجتاعية بين الأفراد 
روي لحن سق رود رسع المي 
نما يعرض يعات" للذديار والاثيتاتية للذمان.: 


والله من وراء القصد 
والهادى إلى سواء السبيل 4 


:دار الصحوة 
٠‏ ش السراى بالمنيل < أت : 2810/974ة 
حدائق .حلوان --ا٠ت‏ : 5848.171 
القاهرة 


محلرعةالمصدينة ...1/1107 


بولك 


الرإعرةالاي])تالانانا. 


0 بحم‎ 007 ١ 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 

. (الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المسء ذلك بأنهم قالوا: : إنما البيع مثل الربا. 
وأحل الله البيع وحزم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى 
فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم ٠‏ 
فيها خالدون) . 


صدق الله العظيم 


الآية 71/6 من سورة البقرة : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


. تعديم: ْ 

يوماً بعد يوم يتضح لنا أن الدول المتخلفة (أو المسماة ' 
بالدول النامية): ونحن.منهاء تعاني:الآن من الوقوع في أكبر . 
. فخ تاريخي عرفه العالم, فقد استطاع النظام الربوي العالمي أن 
يحكم السيطرة غلى. اقتصاديات هذه البلدان منذ أن دفع بها ا 
: في هذا المتعطف. الكئيب البائس: منعطف ٠‏ الديون الربوية, 
وأعيائها السرطانية. النمو. . ش 

وأكثر ما في الأمر نكاية أن لاتجد الدول المدينة من سبيل 
أمامها إلا المزبد من الاستدانة للوفاء بأعياء خدمة -- ديونها؛ 
السابقة, وهذه هي الدائرة الجهنمية التي لاتتتهي. والتي نجد 
أنفسنا فيها في أتعس جال. 07 
<' إن المتعبع لمديونية اليلدان المتخلفة سيلاحظ أن انتقال 
. الأموال الآن قد اخذ اتجاهاً عكسياً من الفقراء ء إلى الأغنياء. ‏ 
فالأقساط والفوائد المدفوعة في مجملها أكبر' من القروض 
الجديدة. بما يضمن تثبيت. الدول المدينه في مستئقع البؤس, " 
وإمذاد الدول الغنية بدماء جديدة تضخ في شرايينها لتحقق 


3 
المزي يد من التقدم والتموه 
ولكن للأقدار -أيضا- أمنطقها المختلف: فنتيجة هذا النمط.. 
الربوي في التعامل الأقتصادي: بين دول العالم, يأخذ الاقتصاد . 
العالمي طريقا سريعا إلى كارثة تبدو محققة؛ تغضاعل بالنسبة ' 
لها كازثة الأزمة الاقتصادية العالمية الكبرى سنة 1578م وما. 
بعدها. ومن أهم معالم هذا :الطريق ما يعانيه النظام الاقتصادي 
العالمي من أزمات خطيزة. أخذت في العالم المتقدم صورة .. 
إغلاق المصانع. وزيادة البطالة وما يعرف بالتضخم الكسادي, 
وبالتالي انخفاض معدلات الربع بشكل خطيرء وتأثير هذه 
: الأزمات على المستوى الدولي يجعل الدول الفقيرة هي المتضرر. 
الأول منها, وقد رأينا كيف تصاعدت ديونها بشكل مفزع ٠‏ 

لامثيل له من قبل. 
ومن مفارقات الإقدر أن يحدث ذلك 7 ظل وفرة ة متزايدة من 
الموارد الفذائية.» حيث تضاغف إنتاج الغذاء بصورة .غير 
متوقعة “في أمريكا وأوروياء وبات التخلص' من فوائضها 
مشكلةء وفي ظل الأخلاق الربوية - :ولكي لاتنخنض. .الأسعار | 
بصع أن يموت ملايين البشر في أفريقيا جوعاً, وأن تلقى . 
بين الأطنان من | الأغذية في مياه الي 


0 


ويحق لنا كمسلمين أن. نسأل: أما .آن لهذه البشرية المنكوبة ‏ 
أن تفي ء إلى رشدها. وأن تنظر في عاقبة قبة أمرهاء. وأن تبحث 
لنفسها عن نظام نقدي عالمي جديد يخرجها من سيطرة المرابين 
وتسلطهم, وقيادتهم للإقتصاد الدولي إلى الهاوية؟ 2 

إنتا لنعرف أن نظام 0 للاقتصاد الدولي لآبد وأن يتسم 
. بالعدالة. وأول شروطها: الخروج من مستنقع الرباء حيث ا 
المرابي الجشع فرصة لاستغلال الفقير المحتاج. 

وإننا لنعزف أيضاً, أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي حافظ 
حتى الآن على نقاء مبدئه الحاسم في تحريم الربا.. وإعلاء راية 
العدالة في المعاملات. والتأكيد على زوع التكافل والتعاون 
بين د بدلا من روح الاستغلال. بالغامج 
الدنيثة. ١‏ ' ْ 

ولكن كيف يتسنى للعالم أن 5 ما نعرفه إذا 7 نضرب 
له نحن أنفسنا المثل بتجسيد مبادئنا الأسلامية في الاقتصاد 
على هيئة بدائل عصرية تحل محل البتوك الربوية. وتقيم 
معاملاتها على نقيض المعاملات الربوية السائدة الآن؟ 

كيف يقتنع العالم بمصداقيتنا إذا لم نضبح قدوة تقتدى, ولم 
ننته من مرحلة التنظير لندخل إلى مرحلة التطبيق الاجتهادي 


4 

7 الاقتصاد | الإسلامي القويمة. | 

ْ من فنا جب أن نحسم بأسرع ما. يكون خلاقاتنا 00 
مسائل الاققتصاد.المعاصرة, ومن هنا أَيِضاً كان حرصي في هذا 
العمل المتواضع على أن أستعرض هذه الخلافات بروح الهدوء 
ار 0 7 الحيدين 56 اتسعت شقة. 


ظ بان لنا لحق مبيناً. فلا بيقى بعده مجال لجدال. 


وإن هي إلا محاولة أولية لقراءة ملف الاقتصاد الإسلامي, ا 
تتلوها إن شاء الله تكملات؛ قلعل الله سبحانه أن يعين وييسر 
ويوفق, وعلى الله وحده قصد السبيل. 


أبو المجد حرك . 


في التعريف بالربا 


نحتاج في البحث عن تعريف (الربا) إلى النظر في الأصل 
. اللغوي لهذه الكلمة» بهدف الحصول على معنى منضبط للفظ 
الاصطلاحي الشائع. ولكي نتبين من خلال الوقوف على 
الاشتقاقات اللغوية للكلمة من معرفة ة المعنى العام لها “لدي 
يصاحبنا طوال رحلتنا في هذا الكتاب. 

والأصل اللغوي لكلمة الربا هو معنى الزيادة المستخذثة ئة في 
الشي». واشتقت منه عدة معان تختلف فيما بينهاء وتتفق 
' جميعا في انضوائها تحت هذا المعنى العام.. ومن هذه المعاني 
.الفرعية معاني: النموء والارتفاع. والغربية. والاتساح.. 

٠‏ قالمرني يربي الولد تربية, زربت الأرض: انتفخت وزادت ها 
دخلها من الماء والنبات. والربوة: -الأرض المرتفعة. وقد وردت. 
بالقرآن الكريم عدة معاني من مشتقات مادة الربا نذكر منها: 

(وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
وزيت) ١!‏ أي زاوت وانتعشت وتحركت بالنبات وانتفضت. 


)1١‏ سورة الحج؛ لآب «. واللفظ أيضا في الآية 4 من سورة قصلت. 


. (وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس قلا يربو عند . 
الله)١١)‏ أي لايزداد ولإتحل به البركة.' - 
(وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً) !"2 أي جعلاني 
أكبر وأفو بالغذاء والمراعاة.. . : 
(فسالت أودية بقدرها الالعيل «السيل زبدآ رابيا) © أي 
نائداً وطافيا فوق 'سطح الماء. 1 


(ففضوا رسول ربهم لمر أخذة رابية) ©) أي زائدة في 
شدتها.' 

)2 تكرن أمة هي أت من أمة)**) أي أزيد 17 وأوفر 
مال وقرة. 


(كمثل جنة بربوة أصابها وابل) (5: أي ا رض لمرة تفعة. 
وهكذا يتأكد المعنى العام لكلمة الربا كزيادة عن الشيه. 


. .85 صورة الروم: الآية‎ )١( 
(؟) صورة الإسراء: الآبية 6؟.‎ 
.١7 [ليف . سورة الرعبد: الآية‎ 
.٠١ سورة الحاقةه الآية‎ ')4( 
7 سورة التحل: الآية:‎ )0( 
.958 سورة البترة: الآية‎ )5( 


لل 


وقد تكون هذه الزيادة معنوية كأن يقال: فلان قي ريا قومد. 
أي في رفعة منهم وشرف. 

0 . وقد انققل هذا المعنى العام: (الزيادة.عن الشيم). إلى 
. المعنى الاضطلاحي لكلمة (الربا): وهو المعنى الذى: يراد به 
الزيادة المشروطة في. المال عن أصله بواسطة الاقتراض لزمن. 
محدد: واشتراط المدة في التعزيف الاصطلاخي للربا يختلف 2 
. من نوع إلى آخر من أنواع الربا :التي سنعرفها بعد ة - 
القاعدة هي أن هذه الزيادة المشروطة التي يتلقاها ضاحب أكال 
المقرضضن لايقابلها منه جهد من أي نوع» ولايتحمل أي جزء من 
المخاطرة . بالأموال في المشروع الاستثماري. .بل يتحملها : 
بالكامل المدين المقترض. 


فيتضح إذن أن المعنى الاصطلاخي لكلمة الربا جاء منحصرا. 
:بشروطه التي اجتهد. الفقهاء ء في تحديدهاء وهذا على عكس 
ال معنى اللغوي للربا. الذي لايحصره شيء إذ يتناول كل زيادة 
عل "أصل الشيء بلآ ضوابط أو حدد : 

والقرآن الكريم. كما تضمنت آياته عديداً من المعاني اللغبوية 
للرباء تناول . كذلك المعنى الاصطلاحي له .في آيات كريمة 
متعددة. إذ جد فيه مثلاً: 


(وذروا ما مقي من"الرها. إن كنعم مؤمدين فإن لم تفع 
فأذنوا بجرب مُن. الله ورسوله وإن : تبتم فلكم رؤوس 
أموالكه)7١)‏ 
' اليريوا في أموال الناس)!! . . 9 
'فالقرآن الكريم يتحدث هنا عن ٠‏ الزيادة في الأموال, أو . 
: الزيادة على .رؤوس الأموالء وهي زيادة: تمقوتة» حرمها الله . 
خراب ودمار. ولكن جتئ لايغتقد أجد أن كل زيادة فوق رأس 
:امال - كما: يحدث في التجارة مثلاً: هي هن قبيل الربا المنهي ١‏ 
ْ عنهء فقد صرح الله تعالى بالفرق البين بينهما. ٠.فقال‏ سبحاته: 5 
(ذلك: بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الرياء وأخل الله البتع. وحرم . 
الربا) 7 : ' 


13) شورة اليقرة: الآية 0578-1934 , . 
(؟) سورة الروم: الآيةا 58. ٠‏ 
(") سورة البقرة: إلآية 978 


ا 


الفرق بين ابيع والربا: 1 


وقد أشبع الفقهاء وعلما. * اين واللفسرون هله الآية الكرية ". 
ش شرح ومراجعة وتفسيراً. فأوضحوا الفروق بين الربح الحلال في . 
التجارة؛ والترر بح الحرام في الرياء وأهم الفروق الظاهرة بين هذا ' 
وذاك هو أن العمليات التجازية قابلة للربح والخسارة. ومبذول 
فيها جهد ووقت وكفاءعة, بعكس العمليات. .الربوية التي لايقابل 
. فيها الغنم أي غزم, أي أن الربح المشترط المضمون لايقابله 
التزام بالمشاركة في حالة: الخسارة, أو تلف المال؛ أو ضياعب' 
بل هو ربح متحصل في مقابل الأجل فقط: مجزد 0 
رأف المال المقترض يزيذه وينميه. كأن الربا مزنيج من ثلا 
أجراء. منى' توفرت في أية. معاملة كانت معاملة ربوية. وهذه ١‏ 
0 0 "لق لي : 
ْ الزيادة 5-0 المال: 
3 تجديد الزيادة باعغهار المدة. ٠‏ 


#- كون الزيادة شرطأً في المعاملة. 


)١‏ أنظر (الربا) للمودودي- دار الأنضار - القاهرة - صفحة #م." 


١ 
وبالطيع لم يقتصر البحث في معرفة الرق الشرعى بين البيع‎ 

والريا على الوجهة الاقتصادية لكل منهما ٠‏ باعتبار التجارة ' 
. أحد العوامل البناءة في التمدن'البشري ويناء الحضارات.. والريا 
. أحذ قوى اليهدم فية. بل تعداها:إلي توضيح الآثار الاجتماعية . 
البالغة السوة التي .ينميها التعامل الربوي حيث 7 نتراجع معاني 
الإيثار: والقعاطف.. وتو تتوحش الأنانية .والبخل. وحب كال 
الرضئة. " | 


أنواخ الربا: : 

"قسم العلماء ء الربا إلى توعان رئيسيين. وزاذ بعضهم أقسائة 
أخرتى. وأول النوعين الرئيسيينة في الرياء بل يمكن القول إبأنه. 
النوع الرئيسي :الذي لم أيخرم إسواه ' 'فى: “باد الأمر. هبو ما 
يعرف ١‏ (بزبا الدين) :أو ابنا الجلي). وأحيانا: . يعرف (بربا 
النسنيئة) أفكلها مُسميّات اشتهرت لهذا النوع 'منن:الربا المجمع 
على تخرعه. وصورته أن يتفق الدائن "والمدين” علبي أن يؤجل 
الأول مطالبته بالدين مقابل, أن .يزيدة الثاني افيه مقدار . ٠‏ كأن 
يقول الدأئن للمدين: : لاه أزةك: أي زدني. في الدين: أزّدك في 
الأجل. ١‏ أو يقولي:. تق تقضي' أم ترمي» ؛ فيشنترط الريادة على الدين 
كل مزة : تأجل فيها الدع :والوقاء. وأحيانة كان المديق و 


نفسه هو الذي يطلب هذه الزيادة في الأجل. ويقبل الزيادة في 
الدين تحت ضغط الحاجة فيقول لدائنه: أمهلني أزذك, ‏ © 

لقد كانت هذه هي الصورة الشائعة في ربا الجاهلية. فيقول 
ابن القيم في (اعلام الموقعين)!؟) #الريا نوعان: جلي وخفي. 
فالجلي حرم لما :فيه من الضرر العظيمء والخفي حرم لأنه ذريعة 
إلى الجلي. فتحريم الأول لذاته, وتحريم الثاني لأنه وسيلة. أما 
الربا الجلي فربا النسيئة, وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية, 
مثل. أن يؤخر دينه ويزيده في المال. وكلما أخر زاده في المال 
حتى تصبع المائة عنده آلآفاً مؤلفة). 

وقد أجمعت النصوص. والأمة بسلفها الصالح وعلمائها عبر 
العصور. على تحريم هذا د ولم يشذ.في. ذلك رأي 
"من الآرا 3 ْ 

ثم حرم الإسلام أنواعا أرق من (الربا. الخفي). أو (رنا 
البيوع), وهو أن يتفاضل. أخد البدلين المبيعين بلا مقابل, 
فيكون. الفضل في. أحدهما إزائدا بلا مبرر إلا حاجة .لآخر إلي 
السلعة أو اضطراره لدفع الفضل. ش 
وقد جابت الأحاديث بتحريم هنا النوع من اليياء وتوضيع 


2 , طبعة المطيعة ا - القاهلة “ - سنة له . - جاه 7 ص كلل 


5 
معتاة: ش 
- -:ففي حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: (لاته تبيعوا الدرهم بدرهمين فإني أخاف 
عليكم الرما) والرما هو الريا. . 
1- وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم: (الذهب بالذهب, والفضة بالفضة.ء والبر بالبر, 


والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء مثلاً بمثل سواء بسواء. يد 
بيد: فإذا اختلقت هذه الأصناف فبيعوا كيف فم إذا كان يدا . 


. ١١ بيد)‎ 0 


م ف ا 0 الخدري قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: (الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر» . 
والشعير بالشعيز, والتمر بالتمرء والملح بالملح, مثلاً بمثل. يدا 
٠‏ إبيدء فنمن زاد أو استزاد فقد أربى», الآخذ وا معطي سواء) 0197 


5- وعن سعد بن أبي وقاض: سئل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن شراء التمر بالرطب فقال: (أيتقص الرطب إذا ٠.‏ 

3 00 رواه .مسلم عمد :وآين داود وابن ماجه وذكرن ه الألباني في '(صحيح الجامع . 

الصغير) زقم 499. زفي (إرواء الغليل) رقم 1986.. 

0 0( روأه: مسلم: وأحمد والنسائي, وصححه . الألياني ة في (صحيح الجامع). رقم . 
00 ٠غ2.‏ وفي (الإرواء) رقم ١ ..١7374‏ 


و١‏ 
يبس؟ فقال: نعم. فنهاه عن ذلك)7) . 

6- وعن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب؛ فقال 
(أكل قمر خيبر هكذا؟) قال: لاء والله يارسول الله إنا لتأخذ 
الصاع من هذا بالصاعين. والصاعين بالثلاث. فقال: الاتفعل. 

بع الجمع بالدرا اهم ثم ابعع 2 جنيبأً)(4) وقال في الميزان 
مثل ذلك. 

وغير ذلك من التصوص العديدة التي نفهم 5 مع ونا 
الفضل. وموقف الإسلام منه. والاختلاف الرئيسي بين ربا 
الفضل وريا الدين هو في اختصاص ربا الفضل بالبيوع لا 
' الاقتراض؛ ومن هذا الفرق نرى أن (ربا الفضل) هو الآخر قد 
حرم لذاته. وليس لمجرد كونه ذريعة إلى (ريا الدين) المتفق 
على تحريمه كما قال بذلك كثير من الفقهاء. وقد مر بنا قول ابن 
القيم قي (أعلام الموقعين). وهو أنضا قول للمودودي في 


(؟) رواه مالك والنسائي 9 1 وابن عق وصححه الترمذي. وهو في انيل 
الأوطار للشوكاني) ج65 ض 198: باب النهى عن بيع كل رطب من حب 
أو مر بيابسه. 

(4) رؤأه الشيخان والنسائي. وصححه الألباني في (صحيع الجامع) رقم ل 
وفي (الإرواء) رقم ١199‏ 


0 


(الربا). ولكن الواضح أنه حيث اختلف مجال اختصاص كل ' 
من النوعين لم يجمه الربط بينهما في التحريم, فكلا من (ربا 
البيوع) و (ربا القروض) محرم لذاته ولا ارتباط بينهماء ولكل 
منهما أحكامه. ومقاصد لتحريمه تختلف عن الآخر. ولعل 
مراجعة هذه الأنواع أن تفيدنا في الكف عن الخطأ الشائع 
يجمل (ربا النسيئة) هو نفسه (ربا الدين): بينما (ربا 
النسيئة) في حقيقته هو أحد أنواع (ربا البيوع)» وفيه يتم 
تحريم عقد البيع إذا كان أحد البدلين غائباً عن مجلس العقد, أو 
إذا اشترط تأجيله!3؟ ٠.‏ ! 

وقد يستفاد من معرفة حكم (ربا النسيئة) في معرقة ا حكم 
الشرعي بالنسبة (لشركات التأمين) العامة. إذ تتضح حرفتها 
بمجرد أن نعرف كيف تستوفي الشركة من المستأمنين نقود] ' 
حاضرة: ثم لاتؤدي إلى أني منهم شيئاً من النقود إلا مؤجلة. 
وفي حالة وقوع الخطر المؤمن مته. 00 

وعموما فإن معرفة الأحكام الشرعية لأنواع الرباء “كل نوع 
على حدة» سيفيدنا إفادة كبرى في الحكم على المعاملات المالية 


)0( انظر (الربا ان شينة الإباكا الدكتور حسين توفيق رضا - دار التراث - 
القاهرة الصفحات من 5١0‏ إلن 684. 


| 13 
المستحدثة وخاصة مساملات البنوك» الربوية وغير الربوية, إذ 
أن طبيعة النشاط ستدرجه .تحت القسم الصحيح: من (أقسام 


الربا ) ؛:ما يسهل إلنى. حد كبير, معرفة الحكم الشرعي الصحييج 


تحريم الربا من منظور تاريخي 

5 الله البشرء وكرم بني آدم, اووهيهم سبل الهداية التي 
لايحيون إلا بهاء وجعل العقل من أعظم أفضاله عليهم. وجعل 
للفطرة السليمة النقية نوراً يميز الخبيث من الطيب. ويهدي 
السبيل إلى الحق. مهما اشتدت الظلمات وتراكمت الحجب. 
. وكما تستنكر الفطرة السليمة كل باطلء فإنها لاتتردد في 
اكتشاف باطل التعامل الربوي, وما يجره من شرور ومظالم. 
وما يقوم به من نخر كالسوس في بنيان المجتمع. حين يقطع 
الأواصر بين الأفراد. ويعلي من قيم الفردية والأنانية». وجمع 
. المال المتراكم, المنعزل عن حركة العمران. 

لذلك استنكرت الفطرة السليمة منذ ظهرر الربا هذه الطريقة 
في التعامل. لأنها (طريقة كسب تولدت من النقد نفسه. 
ومئعته من التخصص لما خلق من أجله)!١)‏ . 

ولذلك .يقول الفيلسوف الإغريقي أرسطو طاليسن مثلاً في 
كتابه (السياسة): (الفائدة هي نقد تولد عن نقد لا عن عمل. 


- انظر (الأعمال المصرفية والإسلام) مصطفى عبد الله اليمشري‎ )١( 
.27 البحوث الإسلامية السنة 1" الكتاب الثاني ص‎ 


لض 


وهذا من 5200 الكسب كلها هو الكسب المضاد ' 
للطبع) !23 ٠‏ 
واستمرت البشرية في استنكار التعامل بالريا وإن أفشاه 
المرابون في كل مكانء وتتابعت خلال ذلك الديانات السماوية 
الهادية؛ واتفقت جميعها ا على تحريم الريا ضمن ما اتفقت عليه 
من الحق, ولذلك نجد تحريم الربا أمراً مشتركا بين اليهودية 
والمسيحية والإسلام: (فلن تبد لسنة الله , تبديلا ولن تجد لسنة 
الله تحويلاً)!") . 


الربا في اليهودية: 
يطالع القارئ للتوراة الحالية عدة نصوص في عدة مواضع. 
مختلفة. 5 قرم النيا تلميخا أو تصريحاً. 0 نجده 
سه حم اللي الل عندك» لا تكن له كالراي, لاتضعوا 
عليه ربا). ٠‏ 


وفي سفر اللادبين؛ بالإصحاح » 8, في الأعداد 6-/1: 
)١(‏ (السياسة) 000 - ترجمة 5 اتا الجيل أحمد لطي اليد سطيعة 


دار الكتب صفحة 177, انظر المصدر السابق ص 67 
(؟) سورة فاطر: من الآية 47. 


فا 
(وإذا افتقر أخوك وقصرت يده عندك فاعضده. لاتأخذ منه ربا 
ولامرابحة. . فضتك لاتعطه بالربا وطعامك لاتعطه بالمرابحة). 
ثم يجيء التصريح القاطع في سفر التثنية؛ بالإصحاح 58 , 
في العذه 168: : (لاتقرض أخاك ك برياء ربا فضة أوارنا طعام» 
أو ربا شيء مما يقرض بربا) وفي العدد ٠١‏ نجد هذه العيارات: 
(للأجنبي تقرض بربا. ولكن لأخيك لاتقرض بربا ٠‏ لكي يباركك 
الرب إلهك في كل ما تمتد إليه يدك في الأرض التي أنت 
داخل اليها لتمتلكها). ْ | 
ونقرأ في 'الإصحاح © في العددين :1١ ٠١‏ ان ب 
وإخوتي وغلماني أقرضناهم فضة وقمحا فلنترك هذا الريا.. 
ردوا لهم هذا اليم حقولهم وكرومهم وزيتونهم وبيوتهم والجزء 
من مائة الفضة والقمح والخمر والزيت الذي تأخذونه منهم ريا). 
وفي سفر حزقيال بالإصحاح ١8‏ يكون من الأوصاف الموجبة 
للاثم. أن يكون الإثم من «ظلم الفقير والمسكين واغتصب 
اغتصاباً ولم يرد الرهن. وقد رفع يمينه إلى الأصنام. وفعل . 
الرجسء. وأعطى بالربا وأخذ المرابحة». | ْ 
يقول الدكتور حسين توفيق رضا وكيل مجلس الدولة معقبا 
: على هذه النصورص: (وحفلت النصوص برعاية المدينين. ومنعت' 


انف 


مضارتهم في الرهون المقبوضة مئهم. وفرضت إيراد المعسر مما 
عليه من القرض كل سبع سئين. وكل ذلك عندهم مالم يكن 
المدين أجنبيا) ١7‏ . 
وواضح من هذا التخصيص الوارد في العده ٠١‏ من 
الأصحاح 7؟ من سفر التثنية2» أن اليهود قد أاستباحوا 
الاستغلال الربوي لمال الأجانب. فتبدو الفكرة المنصرية من بين 
السطور. إذ يتلون العدل حسب نوعية المتعاملين. ويكال 
بكيلين» في حين أن الله الرازق قد ضمن الرزق للمؤمن والكافر 
(كلا فد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك 
محظوراً)١؟)‏ . وكذب سبحانه أدعاءات اليهرد في القرآن . 
الكريم: (ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون 
على الله الكذب وهم يعلمون* بلى من أوفى بعهده واتقى خإن 
الله يحب المتقين)77) وقرر سبحانه أن الربا مع الأجانب باطل: 
فقال: (وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس 
بالباطل)!4) 3 ' 

(1) (الرها في شريعة الإسلام: تنوعه واختلافه عن ربا المهود) دار التراث 

بالقاهرة ص 73١‏ 
(؟) سورة الإسراء: الآية .7١‏ 
() سورة آل عمران: الآيتان فلا, الا 
. (4) سورة النساء: الآية 151. 


فق 


والأخ في اليهودية لفظ مقصور على اليهودي؛ فيحرم على 
اليهودى حسب النصرص السابقة التعامل مع اخيه بالرياء 
ولاحرج عليه في التعامل بالربا مع. غير الينهوذ. ولكن اليهود 
الم يحفلوا حتى بهذا الأصل, وأَنذوا الريا من بعضهم البعضء, 
وهذا ما ورد في دائرة المعارف للبستاني إذ يقول صاحيها: 
(بدأ الاسرائيليون يأخذون الربا في الأسر مخالفين تاموسهم؛ 
وقد بلغ مقداره في الشهر 1"1)7/١‏ | 

يقول الأستاذ مصطفى عبد الله الهمشري: (وعندما عاد 
الاسرائيليون من الأسر أجمعوا على أخذ الربا من بني جنسهم. 
لأنه من الأجبي مباح بنص ذكروه كما سبق, لهذا غضب النبي 
نحميا من تصرفهم هذا فقد ورد: ففضبت جداً حين ستمعت 
صراخهم :وهذا الكلام. فشاورت قلبي في. وبكت العظماء 
والولاة وقلت لهم: إنكم تأخذون الرباء كل واحد من أخيه. 
وأقمت عليهم جماعة عظيمة. وقلت لهم نحن اشترينا اغوتنا 
اليهود الذين بيعرا للأمم حسب طاقتنا. وأنعم أيضاً تبيعون 
إخرتكم فيباعون لنا. فسكتوا ولم يجدوا جوايا. وقلت لهم . 
ليس حسنا الأمر الذي تعملون. إما أن تسيروا بخوف الهنا 


.8١ الجرء'قء صفحة‎ )١( 


6؟9 


بسبب تغيير الأمم أعدائناء وأنا أيضا وأخوتى وغلماني 
أقرضنأهم فضة وقمحا فلنترك هذا الريا)(" . 


ولكن عاد اليهود بعد ذلك إلى التعامل بالريا فيما بينهم» 
كما يتعاملون به مع غيرهم. واستمر الحال على ذلك في القرون 
العالية» ونشأت مهنة الصيرفة. وكثر الصرافون. وكانت لهم 
موائدهم في الهيكل: ومن أجل هذا طردهم المسيح عندما دخل 
الهيكل. حسبما روى البستاني في دائرة المعارف.. وقد ورد 
في إنجيل متى قوله: (ودخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج 
جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائد 
الصيارفة وكراسي باعة الحمام)!؟! . ' 


الربا في المسيحية: ١‏ | . 

جاءت المسيحية في الأصل .لتصحح الناموس الذي انحرف 
يه اليهود , ولترفع راية المحبة. والتسامع والعلف على الفقراء 
والمحتاجين, لا اد نفلالهم بالربا الماحقء وعلى الرغم من خلو 


)١(‏ (الأعمال المصرفية والإسلام) ص 65: عن كتاب النبي تحمياء إصحاحع' 
وت “1 
(؟) (الأعمال المصرفية والإسلام) ص 44» عن انجيل متىء إصحاح ١1:.؟١.‏ 


5 


الأناجيل المتداولة من حكم مباشر صريح عن الرباء فإن مجمل 
التعاليم المسيحية تحض بقوة على ترك رأس المال للمدين» 
فكيف الحال بالنسبة للزيادة الربوية فوق رأس المال؟ وفي إنجيل 
لوقا مثلاً نقرأً: «ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك أيضاًء وكل 
من سألك فأعطه ومن أخذ الذي لك قلا تطاليه) ١!‏ , 


وأيضاً: «إن أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا م: منهم فأي 
0 لكم. فإن الخطاة أيضا. يقرضون الخطاة لكي يستردوا 
منهم المثل. بل أحبوا أعداءكم وأحسنوا وأقرضوا وأنتم 

ٍْ 0 وتكونوا بني العلى) !2 


ولذلك فإن فقهاء المسيحية قد أقروا تحريم الرباء ولهم في 
أبحاث الربا تراث فقهي قديم. وفي أول مجمع مسكوني عقد . 
نيقية عام 718 ميلادية قال المجتمعون: «إذا وجد واحد 
من الآن يأخذ الرباء أو يجعل آخر يفعل هذا له. أو يسلف 
على حنطة برباء أو يحقال فيه بحيلة, لأجل ربح نجس فيقطع 


7 59 56 لوقا:‎ )١( 
0000 لرقاء كم و‎ )9( 


(8) (الريا في شربعة الإسلام) ص 55 عن كتاب (القرانين) للصفي بن 
المسال. ١‏ 


يف 


والمنقول عند النصارى في تفسيرهم لنصوص التوراة. قولهم 
بعموم حرمة الريابين أجناس البشر. ٠‏ رغم امم في أن 
شريمة التوراة غير منسوخة. وخصصوا النص المبيح لأخذ الربا 
من الأجنبي وذهب القديس أميروزيوس (١6"ام-/8917م)‏ إلى 
أن الربا ما كان جائزا إلا من الشبعوب السبعة المفضوب عليها 
التي كان الناموس يأمر بإبادتها ٠‏ فكانت إباحة أخذ الربا 0 
من ياب الأولى. | ظ 
يقول الدكتور حسين توفيق رضا: (وانتهت هذه الإباحة منذ 
دالت تلك الشعوب البائدة وصارت حرمة الربا مطلقة. ولكن 
الرأي الراجح - عند آباء الكنيسة الأولين :- .أن نصوص 
التوراة والتلمود حين تدرس في مجموعها بدقة. ترد تلك 
التفرقة بين اليهردي والأجنبي . ٠‏ وتفرض على اليهود الامعنام - 
عن أخل الربا من الأجانب. .وترى. الكئيسة في هذه التفرقة ما" 
ينفي عن الربا عند اليهود 'وصف الجريمة في القانون الطبيعمي 
الذي يستمد جوهره من العدالة)!١!‏ . 
وتشابعت العصور. والكنيسة على موقفها من تحريم الزبا. 
وتشددت أحياناً حتى حرمت التجارة تحريا باتاً:. (وكانت تنذر 
(1) (الرها في شريمة الإسلام) ص 88 عن كتاب (الاعتياد على الإقراض 
هالرها) للدكتور حسن الباسوس. ش 


14 
كل من يشتفل بالتجارة بلعنة أبدية: وتقول له: إذا بعت ما 
تشغري وكسبت فكأنك تقرض بربا ٠‏ فكانت فكرة تحريم الريج. 
.من التجارة مع تحريم ال كلاهما محل غموض 

ا 1 


5 ظروف تازيخية فعقدة تحال المسيحيون د رويداً من 
هذا التحريم, وانقسمت الآراء . داخل الكنيسة, فأباح 
البنروتستانت_ أخذ الفائدة. وأباحه أيضنا 00 وأباحه 
بشروط خاصة المسيحيون الكائرليك: وبقيت ثفة أخرى تنكر 
تعاطي الرباء غير أن صوتها أخل نتتخافت 00 بالتدريج. 
وبالذات منذ أن تجاهلتها القورة الفرنسية حين احتضنت الرأي 
المبيع لأخذ الربا كمبداً رسمي للدولة. منذ قررت الجمعية 
العمومية الأمر: الصادر بتاريخ 9 أكتوبر سنة 14818 أنه 
يجوز لكل أحد أن يتعامل بالريا في حدود خاصة يحددها 
القانون. ْ 
. وكانت هذه الإباحة الطلقة هي النهاية المؤسفة لحرمة أخذ الربا 
في المسيحية كما نراها الآن بين المسيحيين. ٠‏ © ْ 


) 4 (الأعمال المصرفية والإسلام) فى 8 عن ملحق مجلة (لواء ٠‏ الإسلام) 00 
4 ص 56 


40" 
ربا الجاهلية: 


كان اليهود ال الجزيرة العربية 500 القوض 
الجاهليين. ويختلطون بهم بشكل أو آخرء فانتقل منهم التعامل 
الربوى إلى العرب. حيث كان اليهود يتعاملون بالريا في كل 
شيء تقريباً. ففي (تاريخ العرب قبل الإسلام) يقول الدكتور 
جواد علي عضو مجمع اللغة: (وكان اليهود يتعاملون بالربا 
في كل شيء صالح للتعاملء سواء كان نقد كالذهب والفضة 
أم كان شيئاً آخر: كالقمح والتمر والشعير, وكان الربا يصل 
إلى أضعاف). ٠‏ 


وكان النصارى ا الغريية أيضا يتعاملون 
بالربا؛ حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما صالح 
أهل تجران كتب إليهم كتاباً في آخره: (على الوا 
فمن أكل الربا بلسي بد برية 014 ْ 


ولكن العرب الذين جعلوا :يحاكون اليهود والنضارى في 
أخذهم الريا. ٠‏ لم يغب 'عنهم ما في أخذه من تناف مع معاني 
المروءة والنبل» والفطرة السوية, ولم يكن يبدو ذلك للأسف إلا 
لك 
)00( راجع (أحكام القرآن) للجحصاص جٍ :ص ال2. من (الأعمال المصرفية 
والإسلام) ص 0 


| 


في مناسبات خاصة نادرة. منجدهم مثلاً عندما أرادوا إعادة 
بناء الكعبة يجتمعونء فيقول قائلهم١'!‏ : (يامعشر قريش 
لاتدخلوا في بنائها من كسيكم إلاطيباً. لايدخل فيها مهر. 
بغي. ولابيع رباء ولامظلمة أحد من التاس) !؟! . , 

وفي غير هذه المناسيات الخاصة كان التعامل بالزيا. شائعاً 
في الجاهلية. حتى أثقل أناسا كثيرين وأتعس حياتهم وسلبهم 
كل مقومات موسيم الأساسية. كما كان التعامل اثربوي بين 
التجار أنفسهم منتشراً لتمويل الرحلات التجارية إلى الشام 
ومصر شمالاً. وإلى اليمن جتوياً. ولكن هذا الحمريل لم يكن. 
على سبيل المشاركة في الربح والخسارة» بل كان: قرضاً مضصون 
العائد. بغض النظر عن مخاطر الرحلة زما.ينفق فيها من هد 
ومال ووقت طويل.. وكان. من صور الربا في الجاهلية كذلكه ما 
ردت به الرؤوايات الممختلفة 19 التي نذكر متها ما جاء عن عن 
ق قتادة: (إن ريا أهل الجاهلية: يسيع الرجل البيع إلى أجل. 

مسمئء فإذا حل الأجل دلم يكن ن عند صاحيه قضاء زاده وأخر 

عنه). : 
)١١‏ هو وهب بن عمر بن عائذ من بني مخزوم المشركين. . 
(1) (تهذيب سيرة ابن هشام) ج ص 0: : من (الأعمال المصرفية والإسلاما 0 


ص 337 
) (الريا) اي . ص 4 


لفن 


وفي تفسير أبن جرير الطبري في الجزء الثالث. عن مجاهد 
قال: (كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيقول 
لك كذا وكذا: تؤخر عني. فيؤخر عنه). 
وفي (أحكام القرآن) الجزء الأول. نجد قول أبي بكر الجصاص: 
(أنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلاً بزيادة 
. مشروطة. فكانت الزيادة بدلا من الأجل). 


وفي (تفسير المنار) الجزء الرابع؛ نجد قول ابن حجر المكي في 
كتابه الزواخر وكذا الرازي في تفسيره- إن. ربا النسيثة (أي 
التأجيل) هو الذى كان مشهوراً في الجاهلية, لأن الواحد منهم 
كان يدفع ماله لغيره إلى أجل على أن يأخذ منه كل شهر قدراً 
معيناً, ورأس المال باق بحاله فإذا حل طالبه برأس ماله, فإن 
ظ تعذر عليه الأداء زاده في الحق والأجل. ْ ا 
وأما ريم الريا فقد ذكرت أقوال الفسرين سيب تاها 
حيث كانت قبيلة ثقيف قد أقرضت قبيلة بني المفيرة بالريا. 
وكان عهد ثقيف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مالهم 
من الربا على الناس فهو لهمء وما للناس عليهم فهو موضوع . 
عنهم. فلما جاء أجل مالهم من الربا على بني المغيرة» امتنع 
بنو المفيرة لا حرمه الإسلام من الرباء فاختصموا حتى رقع 
عتاب بن أسيد أمير مكة أمر هذا الخلاف إلى النبى صلى الله 


ا 


عليه وسلم؛ فنزلت آيات الربا: 
(الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه , 
الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرياء وأحل 
الله الببع وحرم الريا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما 
سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها ' 
خالدون * يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لايحب كل 
كفار أثيم * إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة 
وآتو] الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم ولا 5 ا 
يحزنون * يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من 
الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون * 
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلي ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن 
كنتم تعلمون * واتقوا يومآ ترجعون فيه إلي الله د 
نفس ما كسبت وهم لايظلمون)!١)‏ . 
وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الريا إلى 
' عتاب بن أسيد, فقرأها على ثقيف. فكفت عن المطالبة بالربا. 
وقيل نزلت هأ الآآات في العباس .بن عبد المطلب؛ وخالد 


رفن 
أبن الوليدء وكانآ شريكين في الجاهلية. 
وهكذا فقد كان الربا شائعا في الجاهلية, والغالب على الظن 
أن معظم قروض الربا في الجاهلية كانت قروضا استثمارية. 
يقترضها التجار والرحالة لاستثمارهاء إذ أن القرؤض الربوية 
الاستهلاكية التي يقترضها الفقير المحتاج المعدم, ليقتات هو 
وليقيث أولاده؛ كانث أقل شيوعا وانتشاراً. لتعارضها مع ما 
اشتهر عن العرب من كرم وسخاء. ومروءة وإيثارء وإن كان هذا 
ما لاينفي تماماً احتمال وقوع حالات لاقتراض ربؤي استهلاكي: 
اضطر معه الفقراء.المعدمين إلى بيع أو رهن أولادهم. واستمر 
الحال المتردي الظالم حتى أتى الإسلام. بالرحمة الشاملة, حين 
حرم تحريماً شاملاً كل أنواع الرباء ووضع عن المثقلين أحمالهم 
المضنية. 


0 6م 


تحريم الا في الإسلام 

. سلك القرآن.الكريم مسلكا خاضا في معالجة الملشكلات 
الحادة المتمكنة من المجتمع الجاهلي. ومقتضى هذا المسلك 
القونم الاقتراب من تلك المشكلات برفق وتدرج, حتى إذا ما 
تهيأت النفوس لقبول الحكم الجديد. جاء الحكم القرآني الحاسم. 
وجاءت الاستجابة التامة. له. بالتسليم الكامل والتطبيق 

الفوري. ' : ١ ١‏ 
هذا مافعله القرآن الكريم في تحريم الخمرء وهذا ما فعله 
أيضأ في تحريم الربا فقد نزلت أولاً في مكة الآية الكريمة في 
سورة الروم: (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو 
عند الله. وما آتيتم ٠‏ من. زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم 
المضعفون)!١)‏ . فهذه الآية التي ذكرت أن الربا لايربو عند الله 
لم تجعل لأكل الربا :عقابا منه سبحانه. وكانت هذه:أولى 
الخطوات في الاقتراب من الحكم الديئي بتحريم الريا. ٠‏ ثم جاءت . 
بعد ذلك في المدينة الآيات الأخرى في تتابع محسوب. فتزل 
9 تعالى في سورة «العاة (فبظلم من الذين هادوأ ع : 


)١(‏ الآية ة". 


الل 


عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً. وأخذهم 
. الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل 1 
* للكافرين منهم عذايا أليما)7١)‏ . 


فصرح سبحانه بأن الريا هو أكل للأموال بالباطل. ركنا 
. تهيأت النفوس لقبول حكم ما في هذا التعامل الباطل. وحان 
موعد المرحلة الثالثة. التي ورد فيها النهى عن الرباء ولكن 
بصيغة النهي الجزئي, عن الربا الفاحش المتضاعف أضعافاً 
مضاعفة, فنزل قوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا الربا 
أضعافاً مضاعفة, واتقوا الله لعلكم تن تفلحون, واتقوا الناز التي 
أعدت للكافرين)!؟! . ْ : : 

فلما حدثت الاستجابة حان وقت المرحلة الأخيرة الحاسمة 
: التى حرمت الريا. بكل أنواعه وحذوده, فنزل قوله تعالى: 
(ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنعم ' 
مؤمنين ٠‏ * :.فإن: لم تفعلوا فأذنوآ بخرب من الله ورسوله؛ وإن 
. جم فلخم رؤوس أموالكم: لاتظلمون ولاتظلمون)! 0 
7 من هذه الآيات الكرية رق أن ارد القرآ: ني النهائي من 


ْ مان الآية الل 
زفيف سورة البقرة: من الآية لفت ل الشفدا 


م 


الربا هو التحريم الشامل لكل أنواعه .وهذا من قوله تعالى: 
(وأحل الله البيع وحرم الربا) 2١!‏ , قألف لام التعريف (أل) في 
كلمة الربا هي لاستغراق.الجنس. فيكون اللفظ عاما يتثاول ' 
جميع أنواع الرباء كما جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي, 
وأعكاء القرآن لابن العربيء والمقدمات لابن رشد. وغير ذلك 
من كتبب الأعكام والتفسير. 
كما نتبين من الآية الأخيرة أن الربا من أعظم الكبائر فلم نر 
مثل وعيد الله في شأن الربا وعيداً في كبيرة أخرى. حتى أن 
الإمام مالك رحمه ألله كان يقول: (إنتتي تضفحت كتاب الله 
وسنة نبيه- فلم أر شيئآ أشر من الربا لأن. الله أذن فيه 
بالحرب). ومن هنا لانجد خلانآً بين العلماء حول غلظة. تحريم 
الربا في الإسلام. الذي صور القزآن الكريم آكله كالذي أصابه 
. الشيطان بمس. فجعل يتخبط كيانه كله: (الذين يأكلون الربا 
لايقومون إل كما يقوم الذي يتخيطه الشيطان من المس)!"! .. 
ولعن رسول الله ضلن الله عليه وَسلم آكل الرنا ومؤكله 
وشاهديه : وكاتبه!"2 .بل ورد .في الأثر امرفوعا أن الريا. ثلاثة . 


)١(‏ سورة البقرة: من الآية نمفة 
() سورة البقرة: الآية 518. 


(9) في أحاديث صحيحة كثيرة عن ابن مسعود ع عا ل أحاديث 
الببوع عند مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والطبزاتي وقد' ' 
صححها الألباني فانظر (صحيح الجامع) أرقام 4576 وكلاقك و١لااى.‏ 


ال 


وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه!؟؟ ‏ 
مقدمة الكبائر < ل رغم , ذلك لم يضع الإسلام لككل 
الربا خدا من الحدود. كما فمل مع مرتكبي جرائم القعل 
والسرقة والزناء فكيف ع أن تكون الجرية الكبرى بلا عقوبة 
ماتررة؟ 

الإجابة على هذا السؤال هي في طبيعة جرية الربا التي 
يعتبرها الإسلام من أعظم جرائم الظلم؛ بل إن معنى الظلم 
ملازم لامحالة للفظ الرياء وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في 
قوله تعالى: (وإن تبعم فلكم رؤوس أموالكم: لاتظلمون 

ولاتظلمون) !3 ., 

. والربا حسبما 00 يكون 
عنوانآ حيثما يكون الظلم. فهر القائل عليه الصلاة والسلام: 
(غبن المسترسل ربا). والمسترسل هو الذي يدخل السبوق 
لايعرف قيمة ما يشتريء وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه ' 

وسلم: (من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها هدية فقبلها فقد 
لإا) ني حديث صحيح رواه الحاكم غن أبن مسعود. وله شواهد أخرى كثيرة. 


ذكره الألباني في (صخيح الجامع) رقم 897". 
(؟) سورة البقرة: من الآية 9 . 


لي 


أتى بايا عظيسا من أبواب الها)١١)‏ فالظلم الربوى أعظم وأكبر ظ 
وأوسع مساحة من الظلم في الكبائر الأخرى. 


2 وعلى هذا نرىأن الظلم الواقع في جريمة الربا أكبر من أن 

يطهره حذ يقام على المرابي, لأن الذنوب التي يقام فيها الحد 
يتطهر مرتكبوها بإقامة الحدود عليهم, أما الربا على حد قول 
الأستاذ عيد الكريم الخطيب في (السياسة المالية في الإسلام): 
(فهو باب وحده من أبواب الشر والفساد. وخطيئته تحيط 
بصاحبه؛ وتخالط كيانه الروحي والجسدي فلا ينجو منه إلا 
بالتوبة الخالصة ونفض يديه من هذا الوزر إلي غير رجعة, وإلا 
.فهو حصب جهنم في الآخرة «ولعذاب الآخرة أكير لو كانوا 
يعلمون 07 إن ” : 


وعلى هذا ففي حرب الله ورسوله للمرابين أكبر ع عقوبة لهم 
على جريمتهم. وهل وراء مثل هذه الحرب إلا الهزيمة الساحقة. . 
والخراب الماحقء وقد سبقت آية الله في تدمير قوم نوح٠‏ وقوم 
ا هود .وقوم لوط. وقوم شعيبء وما فعله بقوم موسىء. فهل من . 


)١(‏ حديث حسن رواه أحمد وأبو داود عن أبي أمامةى وذكره الألياني في 
(صحيحالمجامع) يرقم 5/81 

١؟)‏ سورة الزمر: من الأية 5؟. 

.١1286 صفحة‎ )9( 


م 


شك في نتيجة الحرب إذا كانت بين أضعف مخلوق: وبين قوي 
قاهر, بيده الموت والحياة وملكوت كل شيء؟ 

هذا هو العقاب الذي ما بعده عقا وقذا هو عكار 
الإسلام للرباء وليس بعد ذلك استنكار. وحسبك أن فقهاء 
المسلمين قد ساووه أحياناً بالكفرء فيقول حجة الإسلام الإمام 
الغزالى مثلا في (إحياء علوم الدين) في (كتاب الشكر): 
(وما خلقت الدراهم والدنانير لزيد خاصة, 0 خاصة. إذْ 
لاغرض للآحاد في أعيانهما. وإنا خلقا لتتداولهما الأيدي, 
فيكونا حاكمين بين الناس... فكل من اتخذ من الدراهم 
: والدنائير آنية من ذهب أو فضة. فقد كفر النعمة.. وكل من 
عامل معاملة الربا على الدراهم والدنائير فقد كفر النعمة). ٠‏ 


علة تحريم الريا: 

وعلة تحريم الربا فض | لكية ين يداعي نهم أن 
الحكمة من التحريم هي منع المضار المترتبة على التعامل 
الربوي, أما العلة فهي الأسباب التي نستعين بمعرفتها في 
التفرقة بين المعاملات المالية الربوية وغيرها. 


4 


00 تفقوا على أول العلل الموجبة للتحريم, ٠‏ أي 
شتراط. فإنهم قد اختلفوا بعد ذلك في باقي العلل, 
00 الرأي فيها جميعا. 
فالقول الذي كاد أن يتواتر هو أن الربا إنما يأتي ان 
قبل الشروط: كأن يقترض زيد من عمرو قرضاً؛ دراهم 
معدودة وعند الوفاء أعطاه عمرو خيراً من دراهمه, فلا بأس 
بذلك إذا لم يكن بينهما شرط عليه. 
ثم اختلف الفقهاء بعد ذلك في علة الربا من جهة أصناف 
الأموال التى تكون الزيادة فيها من الرباء وقد أحصى الأسعاذ 
مصطفى عيد الله الهمشري ' في كتابه (الأعمال المصرفية 
والإسلام)١١)‏ عشرة مذاهب للعلماء في بيان علل الربا في 
الأجناس الأربعة: البر - الشعير - العمر - الملح. بيانها 
كالاتي: 
-١‏ مذهب أهل الظاهر ومن وافقهم أنه لاربا في غير 
الأجيناس الستة العي يشير إليها الحديث بالذهب.... الخ. 
9 - مذهب أبي بكر عيد الرحمن بن كيسان الأصم أ أن العلة 
فيها كونها منتفعاً, حكاه القاضي حسين. 


(9) صنحة 86 © 


1١ 


الشافمية - أن العلة المجنسية تحرم. الربا في كل شيء بيع 
بجنسه كالعراب بالتراب متفاضلاً. والقوب بالثوبين. والشاة 
بالشاتين. 5 1 
' ' 6- مذهب الحسن البصري أن العلة المنفعة في الجنس 
فيجوز عغده بيع رب قيمته دينار يثرين قيمعهما دينار . ويحرم 
بيع ثوب #يمعه دينار بثوب قيمته ديناران.. 

- مقمب سيد ين جبير أن العلة تظارب النقمة اقل 
الجنس. فحرج العفاضل في الحنطة بالشعير. لأن العلة تقارب 
المنفعة في الجنس, فحرم العفاضل في منافعها وكذلك البأقلاء 
بالحمص والفخن!؟؟ . بالذرة. 

1- مششبة رهيعة بن أبي عبد الرحمن أن العلة كونه تجب 
فيه الزكاة فحرم ألرها في جنس ما تجب فيه الزكاة من المواشسي 
والزروع. وغيرها - ونقاه عما لازكاة فيه. 

7- مذهب مالك: العلة كونه مقتاتا مدخرأً. فحرم الربا في 
كل ما كان قوتا مدخرا ونفاه عما ليس بقوت كفواكه.وعما هو 
قوت لايدخر كاللحم. | ش 
(؟) نبات عشبي من النجيليات حيه صغير أملس كحب السمسم. 


بف 


4- مذحب أبي حنيفة أن العلة كونه مكيل جنسء فحرم 
الربا في. كل مكيل وإن لم يؤكل كالجص'') والنورا؟) 
والأشئان 7 . ونفاه عما لايكال ولايوزنء وإن كان مأكولاً 

كالسفرجل!2 والرمان حسب عصره. وإن كان يوزن حالياً. 

9- مذهب سعيد بن المسيب وقول الشافعي في القديم أن 
العلة كونه مطعوما يكال أو يوزن. فحرمه في كل مطعوم يكال 
أو يوزن ونفاه عما سواه وهو كل مالا يؤكل ولا يشرب. أو 
. يؤكل ولايكال ولايوزن كالسفرجل والبطيخ. ْ 

-٠١‏ مذهب الشافعي :في الجديد الصحيح:؛ ومذهب أحمد» 
وابن المنذرء أن العلة كونه مطعوما فقط سواء أكان مكيلاً أم 
موزونا أم لاء ولا ربا فيما ا 
أه. 

لقد ضاق كثير من الفقهاء قديماً وحديثا بهذا الاختلاف. 
(وفي عصرنا الحديث ضاقء الأستاذ محمد أبو زهرة بعلل 
(1) الجص: من مواد اليلاء. ' 000 ٠‏ 

(41 التور: هو الثمر الذي خلق فيه النوى. 
(5) شجر من الفصيلة الرمرامية. ينبت في الأرض. الرملية؛ يستخدم هو أو 


رماده في غسل الثياب والأيدي. 
(4) السقرجل: شجر مثمر من الفصيلة الوردية. 


4 


الخنفية ونقدها. ومال إلى غيزها في مسألة الرباء ورأى أنها 
توقع في حرج, وضرب مثالا ببيع الحديد بالذهب حيث يتحقق 
الوزن في كل منهما. ثم قال: تدارك الفقهاء الأمر وأهملوا 
قاعدة الوزن «أو الكيل» فيما جرى العرف بالتفاوت. في 
وزنهماء وذكر من هؤلاء الفقهاء «كمال الدين بن الهمام» حيث 
قال: إن بيع الحديد بالذهب ليس فيه نساء مع أنهما مقدران 
بالوزن إلا أن وزن هذا ليس من نوع ذاك» لهذا مال إلى ما 
نادى به المالكية) !3 , 


حكم الأوراق النقدية: 

. فالأوراق النقدية كما هو معروف لم تكن متداولة في عهد 
العشريع. وإفا هي من الصور المستحدثة ئة للنقد. تستمد الورقة 
النقدية قوتها من غطاء الذهب أو الفضة الذي تضمنه الدولة 
الكل ورقة تصدرها. ٠‏ أو من القوة الاقتصادية للدولة بشكل عام. 
فحيث تغني هذه القرة الاقتصادية عن غطاء الذهب أو الفضة 
اتستطيع الدولة أن تتخلص من الالتزام بوجود ذلك الغطاء. وقد 
بدأت الولايات المتحدة الأمريكية هذا النهج بالفعل. منذ أن 
أغلنت حكومة الرئيس الأسبق نيكسون في أغسطس سنة 


زلف د المصرفية والإسلام) ص 85. 
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19م وقف تخويل الدولار إلى ذهبء وقد أدى ذلك إلى. ش 
سقوط النظام النقدي العالمي القائم على الذهب؛ وأصبح يام 
قائمآ على الدولار شكلاً وموضوعاً. 


يقول ابن تيمية: (وأما الدراهم والدنانير فليس مرجعهما 
إلى أمر 2 ٠‏ وا 'مرجعهما إلى العادة والاصطلاح وذلك 
لأنهما في الأصل لايتعاق المقصود بهماء بل الغرض أن يكون 
معياراً لما يتعاملون به. والدراهم والدئائير لاتقصد لذاتهاء بل 
هي وسيّلة للتعاملء ولهذا كانت أثماناًء والوسيلة المحضة التي 
لايتعلق بها غرض لابصورتها ولامادتها يحصل بها ادر 
كيفما اتفق)!١!‏ . : 


وقال مالك: (ولو أن النامس أجازوا بيتهم الإجلود حتى يكون 
لها سسكة 2014 هته _ تباع بالذهب نسيئة)!؟) . ْ 


الأداق م مجزى النقد د الله باعتبار 18 لها تفن القيمة, 


)١( .‏ (هذا حلال وهذا حرام) عبد التادر أحمذ عطا دار التراث لسع طّ 
.موك ص 14١ل‏ 


(؟) المصدر السايق - نفس الصفحة. . 
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١ ْ‏ يجري الربا في الورق النقدي بنوعيه (ما كان له غطاء 
ومالا غطاء له) كما يجرى في الذهب والفضة وغيرهما .من 
الأثمان كالفلوس. . | 

2 لايجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من 
الأجناس النقدية الأخرى نسيئة - أي إلى أجل - مطلقاً: فلا 
يجوز بيع الدولار الأمريكي بنصف جنيه مصري أو أكثر 

0 لايجزز بيع الجنس الواحد 00000 
سوا أكان نسيئة أو يدا بيد. فلا يجوز بيع الجنيه بجنيه وربع 
بدآ بيد أو إلى أجل. | ! 

؟- .يجوز بيع بعضه ببعض من غير حيسه مطلقا يدأ بيد. 
لأنه خينئد بيع جنس بغير جنسه فيجوز بيع الدولار بثلاثة أرباع 
جنيه مصري أو بجنيه مصري يدأ بيد وهكذا.. 

6 - تهب الزكاة في الأوراق النقدية إذا بلغت التصاب. أه. 

وفي الواقع لقد تعرضت مسألة التجارة في العملات - التي 
يجرمها القانون الوضعي - إلى حملة شديدة من الانتقاد. 


لش 


زأفتى كثيرون فيها بفتاوي متناقضة ما بين الحل والحرمة, 
وتلخصت آراء القائلين بالإباحة في الاستدلال بقول النبي صلى 
الله عليه وسلم في تا النقد وشرائه: (إذا اختلفت :هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم : إذا كان يدا بيد)١١).‏ والاستدلال . 
بالإباحة .المنتصوص 0 وعلى أحكامها في كتب الفقه 
المختلفة. أما القائلون بالمنع فقد نظروا إلى ما اعبتقدوه من آثار. 
' ضارة بالاقتصاد الوطنى .نتيجة هذه التجارة» وبتأثير تجارة 
العذلة على سعر صرف الجنية المصري الذئى يتراجع أمام بعر 
الدولار الأمريكي. مما يهدد الاقتصاد الوطتي بشكل ا 
ظ 0 أسعاز السلع بشكل متزايذ: فيكون السواد الأعظم من 
- وهم الفقراء - أول ضحية لذلك». ثم إن القوانين ' 

- العثل بها: في الدولة تجرم الاتجار في العملة: ومن 
المنصوص عليه في وأجبات الأفراد.أن يطيعوا ولاة الأض ٠‏ وأن 
يلتزموا مقوانين البلادء كلما أن التجارة في العملة خروج بها 
عن وظيفتها التي جعلت من أجلها. وتعظيل هذه الوظيفة يعبر 

عن وعي منقوص: يالدين 'ورسالعه: :حك لاتكون النقؤد. سلعة: 
بل مصدراً لتحؤيل المشزؤغات الاستغمارية في خدمة ا مجتمع:٠‏ . 
(1) جزه من جديث لجخ :زواة مسلم وأحد وأبن داود اين مجه عن عبادة 
."أبن الصامتاء أذكره الألباني في (صحيح الجامع الصغير) برقم 5ع 'وفي . 
(إرزاء الغليل) يزقم .١778‏ 


بذ 


والذي نراه أن كل حلال مباح بالضرورة. ولكن الإباحة 
مشروطة دائما بعدم الإضرار. كالتجارة الحلال. فهي مباحة 
بشرط عدم الاحتكار. وكاستئجار الأجير في العمل الحلال. 
فذلك مباح بشرط عدم الاستغلال. كما أن ن طاعة أولي الأمر 
هي الأخرى مشروطة بطاعته لله سبحانهء وتستمد القوانين . 
شرعيتها من عدم تعارضها مع شريعة الله. ويذلك تتنحى هذ 
الحجة جانباًء حتى نفرغ من البحث الفقهي للمسألة. فعلى 
ضوء نتيجة :البحث الفقهي يتحدد قبولنا أو رقضنا لهذه 
العجارة. 


1 يني إن ما تفقهد من النصوس يوكد أل البكم ش 
بالإياحة. ولكن تبقى ضرورة التأكد من حقيقة الأضرار المتصورة' 
من جراء التجارة المعاصرة في العملات. وهذه الأضرار لاتزال: 
محل جدال عنيف. إذ يرجع الكثيرون مشاكلنا الاقتصادية كلها .. 
إلى أسباب أخرى بعيدة تام عن تجارة العملة: فسوه ' 
.التخطيط. وإهذار ال موارد والطاقات والكفاءات. وخراب الذمم. 
| وفساد الأدارة» وانعدام الخافز عند العاملين. وضمور الضمائرء. 
وفي المحصلة تناء . الإنتاج في الكم وتراجعه. في الكيف.. 


والشره الاستهلاكي في كل' شيء: اوتفاء _ مشكلة الديون 000 


الربوية بأعبائها العامة الباهظة, و١‏ ,افاة شرع | الله ٠‏ في ذلك 
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وغيره» كلها أسباب أساسية لعاناتنا الاقتصادية, أما تجارة 
العملة - فبغض النظر عن بعض التجاوزات - تعتبر الممول 
الرئيسى لحمليات الاستيراد. التي يقوم بها القطاع الخاص 
لتوفير احتياجات ضرورية للسوق. ومستلزمات هامة للانتاج. 
فإذا قيل إن جزءاً من تجارة العملة يذهب في عمليات استيراد 
للسلع الاستهلاكية الترفيهية, التي تضر بالمجتمع ولاتساهم 
بشيء في تنميته؛ قلنا: هذا موضوع آخر. فللدولة أن تنظم 
عمليات الاستيراد وفق ما تراه من المصلحة. فتمنع وتسمح 
حسب احتياجاتها. وإن قيل إن جزءآ هاما من العملات 
يستخدم في تمويل عمليات جلب وتهريب المخدرات كما سمعناء 
قلنا: :هذا أيضاً موضوع مختلف, فللدولة أن تقوم بواجبها في 
مراقبة المنافذ وإحكام الحصار حول المهزبين. وإنقاذ البلاد. من 
هذه السموم بحارية التهريب نفسه: لامنع الاتجار في العملة 

وعمومآ فلا يزال الموضوع برمته مطروحاً للاجتهاد والبحَث. 
والموازنة 'بين الأضرار والمزاياء فإباحة الاتجار في العملة 
مشروطة كما قلنا - كأي تعامل مباح - بعدم الإضرار. وعدم 
الاستغلال» وعدم الاحتكاره وبضرورة أن- تلعب الأموال دورها 
الأساسن في ؛ بناء الصانع؛ واستصلاح الأراضى ‏ وتنمية | 


ش ا 


الم “حت لايكون حنبها عن وظيفتها (كنزا) منهياً عنه 
عامل ع 


الحكمة من تحريم الربا 
تتناسب غلظة تحريم الربا في الإسلام مع حجم الآثار المدمرة 
التي يُجرها الربا على المجتمع والأفراد المتعاملين به. ويمعرفة 
هذه الأثار نعرف يقينا الحكمة البالغة من وراء تحريم الربا' بكل 
هذه الشدة. 


أولا: أثر الربا في تدمير الأخلاق: | 

لايخفى على ذي بصيرة ما تنطبع عليه نفس المرابي من حب 
مهنته على الانتظار والمطالبة, إذ يتفرغ قلبا وقالبا لجمع المال. 
وتنطبع نفسه بالبخل والأنانية» والتطلع الدائم إلى أموال 
الناس. خاصة أموال الفقراء المحتاجين إلى القروض. فيقرضهم 
لارأفة .بهْم؛ ولا عطفاً عليهم - بل طمعا في الاستيلاء على 
المال الضئيل الذي .في أيديهم كفائدة. ويستمر: في القسوة 
والتضييق على المقترضين. ليسترذ أمواله وفوائدهاء .حتى. 
يتحجر قلبه. وتيبس مشاعره:, وتنمحي من فؤاده تام معاني 
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الإيثار والمواساة. وصفات الكزم . والشرف. وكل الأوصاف 
النبيلة.. وبقع في نهاية الأمر فريسة عبوديته للمال وتكالبه 
عليه. حيث لم يكن المال عنده وسيلة للتنعم وشكر اللهء بل 
معبوداً يفني عمره في الزود عنه حتى يتركه قهرا إلى مقبرة . 
باردة في ظاهرهاء وهي في حقيقتها حفرة من حفر النار.... 
إن مجتمعا تتفشئ فيه المعاملات الربوية. لهو مجتمع 
الصفات الإنسانية الدنيئة, بكل تفصيلات هذه العبارة. وهو 
نقيض كامل للمجتمع الإسلامي. الذي أراده الله تعالى 
للمسبلمين مجتمعا متكافلاً متعاوناً, للفقراء فيه حقوق على 
الأغنياء. حيث تطهر فيه الأموال بالزكاة والضدقات, وتؤدي 
دورها في تنميته لإسعاد .الجميع. ولمكارم الأخلاق ذ فيه أعظم ش 
مكانة, .ولمعاني البذل والإيثار والتعاطف أرفع منزلة. حيث 
يقرض ‏ الغنى القادر الفقير المحتاج فلا ينتظر منه فوق ما 
أقرضه نفعاًء وتطيب نفسه أحيانا بالتنازل عن القرض نفسه. 
ويستشعر فيه المحتاج هذه الأخلاق. فتطيب نفسه بالانتماء 
لهذا “المجتمع. ويستشعر مغاني. الاخوة الإسلامية على 
حقيقتها , وكما ينبغي أن تكون. 
. لهذا كله حرم القرآن الرباء فالربا نقيض متعارض مع كل 
المغاني الأخلاقية التى جاء بها الإسلام وحض عليهاء وعلى 


وك 


حد. قول الإمامْ الفخر الرازي في تفسيره فإن الربا: (يفضي إلى 
انقطاع المعروف بين الناس من القرضء لأن الريا إذا: حرم طابت 
النفوس بقرض الدرهم واسترجاع مثله. ولو خل الربا لكانت 
حاجة المختاج تحمله على أخذ الدرهم بدرهمين, فيفضي ذلك 
إلى انقطاع المواساة والمعروف والإحسان)7١)‏ . 


ثانيً: أثر الربا في تخريب العمران: 

تنسحب الأموال في المجتمع الربوي من ساحة . عملها 
الأصلي. كوسيلة تمويل لمشروعات البناء ومتطليات العمران. 
فالكسب. الربوي السهل يفقد أصحاب الأموال الرغبة في 
الاستثمار وإنشاء المشروعات, يمكابنة المشاق والمخاطر. 1 
بالعدريج المشروعات الجديدة. وتتراجع الخدمات اللازمة 
لاستمرار العمران والتحضر» ٠‏ وتفاقه الأزمات. ويتضح لكل 
ذي عينين أن اعري يد التكافتة جع اللااسيحانه يسوي بكل 


شي». إلى الخراب. 
5 ا يدا لمن ,قل الإممام الرقاالاة الاععماد 
على الريا هنع النادى دم الاشتغال بالمكاسب وذلك لأن صاحب 


. (؟) تفسير الفخر الرازى 2 ص 2 طبعة عبد الرحمن معممد تقلا عن (أثلال 
3 و«الحرام مي الإسلام) ليوسف القرضاوي طبعة مكتية وحبة - القامرة سس 
ب ١‏ 


ان 
الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الريا من تعصيل الدرهم. الزائد. 
نقدا كان أو نسيثة, خف عليه اكتساب رجه المعيشة؛ فلا يكاد . 
يتحمل مشقة الكسب والعجارة والصناعات الشاقة وذلك يفضى. 
إلى انقطاع منافع الخلق. ومن المعلوم أن مصالح:العالم لاتنتظم. 
إلا بالتخارات والحرف والصناعات العا راس 1ك ش 
ثم إن كثيراً من ا مستشمرين الذين يحتاجون التمويل اللازم 
ش( ارات ٠‏ فيلجأون إلى الاقتراض بفائدة؛ سوف يحجمون عن 
القيام نأي مشروعات يكون العائد المتوقع من ورائها مساوياً, 
أو ناقصا عن الفائدة التى ا لأصحاب الأموال. حتى 
الحكومات نفسها - حيث تعتبر إيذاعات الأفراد في بنوك . 
. الدولة إقراضآً لها في الحقيقة . - لن تكون متحمسة لإنفاق 
الأموال في مشروعات ذات عائد يقل عن سعر الفائدة في سوق 
المال. فاستصلاح الأراضيء. وتطهير الترع. ورصف' الشوارع»' 
وبناء الكباري؛ وجميع المرافق التي لاغنى للمججتمع عنها. كلها 
أعمال هامة: في غاية الأهمية لدوام العمران» غير أن ارتفاع 
سعر الفائدة على الأموال اللازمة لها سوف يقلل من اهتمام 
الحكومات بالقيام بهاء وفي ذلك أيضآ تراجع للخدمات في 
المجتمع. وتتخلف للمرافق. العامة. وبعبارة أخرى: سير بلي ء 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 


كن 


متتابع من العمزان إلى الخواب. 


ثالثا: أثر الربا في ضرب الاقتصاد ٠‏ 


للربا أثره الأكيد في. كساد التجارة» وفي ضغف ١‏ 
الضناعات, ووجوه النشاط الاقتصادي المختلفة, لأن رأس المال ' 
بطبيعته جبان. وفي بحثه عن أقصى درجات الأمان فإن. 
الإقراض الربوي الججالي من المخاطرة يشكل إغراء كبيراً لرأس ٠‏ 
٠‏ المالء فتحرم وجوه النشاط الاقتضادى المختلفة من المال اللازم 
لاستمرار عملييات الإنتاج أو تطويرها. 


فالصناعات تحتاج دائمآ إلى تويل مالي كبير, دفي 
مجتمع من المجتمعات فإن كمية رؤوس الأموال المتداولة. إذا 
كانت كافية للقيام بمشروعات الصناعات اللازمة له. يجب أن 
يتم توظيفها لهذا الغرضء ولكن اتجاه أصحاب رؤوس الأمؤال 
إلى التعامل الربوني يعزل جزءا هاما من هذه الأموال اللازمة 
للصناعات, ويجعلها دائما 5 صورة نقدية دوارة؛ تلتهم في 
دورانها في كل. دورة جزم جديدا من رأس المال. وفي هذا ' 
ضرب للاقتصاذ الوطني في الصميم. ٠‏ وقد الاحظ ذلك الأستاذ ' 
أبو الأعلى المودودي في كتانه (الريا), إذ كتب فيه سنة 
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. (تفكروا قليلاً وقدروا أنه إذا كان في الدنيا‎ : ٠٠6 
كلها خمسون مليون رجل ممن ساقهم القدر إلي الوقوع في‎ 
مخالب المرابين يؤدي كل واحد منهم جنيهآ فقط في كل شهر.‎ 
فمعناه أن الدنيا يبقى فيها كل شهر من البضائع ما قيمته‎ 
خمسون مليونا من الجنيهات دونا استهلاك. وينصرف هذا‎ 
؛' حال ل روي ا بدل‎ 
. أن يرجع إلى إنتاج البلاد الاقتصادي)9")‎ 


' وبغض النظر عن تواضع هذه الأرقام بالنسبة لما نعلمه عن 
حجم القروض والفوائد العالمية؛ فالأرقام الحقيقية أصبحت 

أرقاما فلكية قوامها مئات المليارات من الدولارات, ورغم ذلك 
ففي الواقع أنه حتى الجزء الموجه إلى الاستثمار من رؤوس 
' 0 إذا حمّل بأعباء فائدة عالية. فإن هذه الفائدة ستضاف 
إلى حيابات التكلفة الإجمالية للمنتجات: وتؤثر بذلك في 
حسابات الجدونى بالسالب. ويتم عادة تحميل السعر النهائي 
للمنتج بقيمة هذه الفائدة. وهذا أبلغ تعبير عن الأثر السيىء 
للتعامل بالفائدة في الميدان الإقتصادي. ومخالفة ذلك للأسلوب 
الطبيعى السليم للاستفمار, ذلك الأسلوب الذي أقره الإسلام» 
)١(‏ فيجب مضاعفة الأرقام اكور في هذا كل عدة مرا . 
(9) (الريا) ص ٠.28‏ 
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حيث يساهم رأس امال في الغملية الاقتصادية كشريك 
متضامن. حريص على نجاح المشروع في كل خطوة من خطواته. 
بدلاً من الانعزال عن المشروع نهائيآ بانتظار الفائدة .المضمونة 
القابعة. ٠‏ 0 0 
ولكن في المجتمع الربوي يتخصص المرابون في جمع امال 
وإقراضه. فلا يستفلونه في التجارة والصناعة بأنفسهم. ولا 
يشاركون غيرهم بنسبة عادلة من الربح والخسارة» بل إن غايتهم 
العظمى أن يدفعوا هذا المال في صناعات الغير. وفي تجارات 
الغين: على صورة قرض متزايد الفائدة» بحيث يصمئون عردة 
هذه الأموال مع الفائدة. ويتجنبون أدنى مشاركة في المخاطرة 
. بكل احتمالاتهاء فكل همهم بعد ذلك منصب على رقع سعر 
الفائدة يوما بعد الآخر للحصول على مزيد من الأرباح السهلة 
المضمونة. وفي هذا ا مسعى وحدهةه عب ء لبي ضاقط على 
أصحاب الصناعات, والتجار. والمزارعين؛ والمقترضين عموما.'” 
ولذلك نهد أنه في المقابل فإن هؤلاء المستثمرين يمتنعون 
عن الدخول في مجال الاستثمارات الضخمة. ذات العائد 
المتأني: مهما كانت أهمية هذه المشروعات لاقتصاد :البلاد. بل 
يضطرهم . سعر الفائدة غالبا إلى تأجيل عمليات التطوير 
والإحلال والتجديد ذات الكلفة العالية, لارتفاع أسعار الآلات 
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الجديدة, فيتدنى الإنتاج في النوعيةء. ويقل في الكمية, 
وينعكس ذلك صلبياً على اقتصادياث المشروع, ٠‏ وبالتالي على 
أجور العمال. وربما على مصير المشروع نفسه في النهاية. 
فالتعامل بالربا إذن لايوفر شروطا صحية أبن للعمويل ' 
الرأسمالي. بل.يشكل عبئا خطيراً على أي مشروحء وقد تصبح 
الديون في النهاية قنبلة موقوتة تنسف المشروح برمته. 

ولذلك فإن كثيرين من علماء الاقتصاد الموضوعيين قد 
نبهوا في كتاباتهم إلى .أن انخفاض سعر الفائدة يساعد على 
إقامة المشروعات ويقوي الاقعصاد. بينما يؤدي ارتفاعها إلى 
الإحجام عن الاستثمارات. والعزوف عن المشروعات الجديدة, 
وتأجيل تطوير الشروعات القائمة؛ بما يمني ضعفا أكيداً في 
الاقتصاد الوطنى ككل. ' 

إن أسلوب الإسلام في التموبل يعتمد على إنقاص سعر 
الفائدة حتى الصفرء على أن يدخل رأس المال كشريك في 
الشروع. متضامناً في كل جهد مبذول لإنجاحه. ومتحملاً 
لنصيبه العادل من المخاطرة. ومشاركا في الريح أو الخسارة. 

ولذلك يجب أن توجد لهذا الأسلوب دور إسلامية قابضة 
للمال. تقابل البنوك الحالية. وتعمل على جمع الأموال. 
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وتوظيفها شرعيا في المشروعات المختلفة. '. 


رابعً: أثر الربا في الجاتب الاجتماعي: | 

من طبيعة تفشى التعامل الربوي في المجتمع أن يعمل 
على انتقال الأموال. بشكل مستمر من الفقراء إلى الأغنياء. 
وفي حين يزداد الغني غنى بما يكسبه من فوائد ربويةء يزداد 
الفقير فقراً بما يدفعه عنهاء ويتم اعتصار المقترض للوفاء 
بالأقساط. وبرور الوقت تنشأ الأحقاد والضغائن بين طبقة ٠:‏ 
الأغنياء المرابين. وباقي طبقات الشعب الفقيرة. ويستهلك 

| المجتمع طاقاته في صراع اجتماعي بين هذه وتلك. وفي تضاد 

مع ما أراده الله تعالى لمجتمع المسلمين من بن الرحمة والتعاطف 
والإيثار. : 


هذا الأثر المهلك: للتعامل لفن بين 77 نجده أيضاً 
عند اقتراض الحكومة المال من الأغنياء - عن طريق البنوك أو 
من جهات أخرى. وقد ضرب الأستاذ أبو الأعلى المودودي في 
كتابه (الربا) مثلاً على ذلك فقال: إن الحكومة إما تلقي وزر 
رباها على عامة أهالي البلاد وتستجلبه من جيب كل واحد. 
منهم بفرض الضرائب والمكوس عليهم. ولاتزال تؤدي إلى 
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الرأسماليين إلى مدة مديدة من الزمن آلافا مؤلفة من الليرات 
: في كل سنة. فإذا كانت الحكومة تشرع اليوم مثلاً في مشروع 
كبير للري: وتنفق فيه خنسين مليون ليرة باستقراضها بسعر 

كل فعليهاء ٠‏ بحكم هذا الحساب؛ أن تؤدي في كل سنة ثلاثة 
ملايين من اللبزات إلى الرأسماليين. ومن الظاهر أن ليس بيد ' 
الحكومة ينبو ينفجر لها بمثل هذا القدر الكبير من المال. فهي ‏ . 
تلقي وزره على الفلاحين الذين ي:تفعون من هذا المشروع. ولابد . 

- على هذا- أن يكون هناك في كل ما يؤدي هؤلاء » الفلاحون. . 
إلى الحكومة من المالء جزء لأداء هذا الربا . كما أن من الظاهر 
كذلك أن هؤلاء الفلاحين لايؤدون هذا الربا من :جيوب أنفسهم: 
وبل يلقون وزره. على قيمة حاصل أراضيهم, كأن هذا الربا 
يؤخل. على وجه غير مباشر. من كل من يشتري الغلة من 
السوق ليعد منه الخبز في بيته من أهالي البلاد. . تكسر قظعة '. 
من رغيف كل فقير معدم تملأ بانضمامها إلى القطع الأخرى- ' 
. بطون الرأسماليين الذين كانوا أقرضوا الحكومة مالهم بسعر 
ثلاثين مليونا من الليرات سنوياً. وأما إذا عجزت الحكومة . 
مغلاً, عن تسديد هذا الدين إلى خمسين سئة. فإنها لن تنفك 
إلى نصف قرن تقوم بواجب. جمع (الاكتتاب) من الفقراء 
وتساعد به الأغنياء في بلادهاء ولن 'تكون منزلتها في هذا 
الشأن مختلفة عن منزلة كاتب «اتسايات المرابي.. فكل هنا مما 
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يجعل الثروة. . في الاقتصاد الاجتماعي 5 من الفقراء إلى 
الأغنناء, مغ أن الذي يقعضيه قلا الجماعة ومصلحتها هو أن 
.يكون جريان الثروة من الأغنياء إلى الفقراء». وهذه المضار 
والمفاسد لاتوجذ في الريا الذى تؤديه الحكومة. على قروض 
تأخذها لأغراضها المكمرة فحسب, يل هي توجد أيضأ في جميع 
المعاملات الربوية العي. يتعامل بها أضحاب التجارة والصناعة ٠‏ 
والحرف الأخرى. لأن من الظاهر أن كل تأجر أو صانع أو زارع 
.لايؤدي الربا إلى المرابي من جيبه. بل يلقي وزره على أثمان' 
: بضائعه ومنتجاته وحاصلات أرضه ويجمعه. فلسا فلساً. من 
جيوب عامة الأهالي (اكتتاباً) منهم لساعدة أصحاب اللايين 
وعشرات الملايين!١)‏ أنه 0 


٠”‏ فالواقع أن توسع الحكومات: في القروض التي تثقل 
كاهلها ٠‏ يندكس بشكل مباشر على الشعب بأشلبيتة الفقيرة: إذ 
تضنطر الحكومة للوفاء بأقساظ ديونها إلى فرض ضرائب فادحة. 
على رؤوس العباد. ومن جهة أخرى لاتحجد بد من الإقلال من 
النفقات الخدمية المقدمة للشعب.. ويؤثر هذا وذاك على المجعمع 
' بشكل سيئ» وقد يتسبب في كثير من الاضطزابات والأعمال 
.الطائشة وتراجع للشعور بالانتماء الوطني عند الشباب بخاصة. 1 


(1)١٠(اليها)ً‏ صفحتا 08 و 59. / 
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لما يتقلب فيه المجتمع من أزمات اقتصادية متتابعة. ويتفعع ' 
اللخراب بابآ وراء باب.. وهل نبي ذلك شك إذا كانت الحرب قب 

أعلنت في الكتاب الذى لايأتيه. الباطل من بين يديه ولا من 

.. خلفه. بينالله سبحانه, والله-أعلى وأجل, وبين شياطين الزيا 
في الخارج والداخل. ظ 
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حرمة الريا. .. وجدال قصير الباع 

لانمد خلاقا بين العلما غ جول.غلظة تحريم الربا. .أو خطورته 
ومضاره المهلكة. ٠‏ فالجميع على بيئة من الظلم الواقع على 
ال مقترض, والاستفلال الحاصل من المقرض» والتاريخ الإنساني , 
شاهد على. الخراب الذي يتسبب فيه القرض بالرباء ولاجدال 
آفيبا يمثله استغلال القادر للمحتاج, والقوي للضعيف الذي 
: لاحيلة له من بشاعة. وتعارض مع المبادئ الإتتسانية السامية 
| التي يرعاها الإسلام ويحافظ عليها. ش 

إن الفقه الإسلامي قد وضع منذ القدم قاعدة شرعية عامة, 
مفادها أنه (كل قرض جر نفع فهز ربا )ء ورسخت المعاني عند 
المسلحين قرونا ظويلة؛ .ثم دخلت البلدان الإسلامية صعطف 2 
الظلام فقرة من الزمن. حتى أفاقت على وضعها :الحالي في 
العالم المعاصر. فإذا البنوك والمصارف في كل مكان. تعمل" 
كمراكئز لتجميع الودائ تع وا مدخرات بهدف توظيقها قيما بعد في ٍ 
مشروعات استثمارية كالشركات وا مضانع ' - أو .هكذا الهدت 
ا معلن- وفي . أعيات أخرىي تقوم البنوك : (الحكومية) مساعدة 
الدولة .في | إنشاء مشروعات الخدمات ؛ الكبرى التي تنوء ه ميزانية 1 
الدولة العادية بالقيام بها: : كشق الطوق وبناء.المستشفيات 
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والمدارس وشبكات المياه والمجارى, وغير ذلك من المشاريع | 
التى لاتدر ربح محسوبا: بل تعود بالفائدة على المججديع كلد ' 
بشكل عام. 7 

: وبالنظر إلى أسلوب. عمل هذه البنوك. كان لابد أن ينشأ 

الخلاف حول مشروعية أخذ الفائدة التى تمنحها هذه البئوك ' 
لأصحاب الأمزال المودعة. تشجيعا لهم علا مزيد من امغاز 
الأموال لديها. 

٠‏ اي ل أى ربا 
محرم, وبالطيع تقدر نفس الحكم بالنسبة'للفائدة التى تتحصل تتحصم 
عليها البنوك في حالة ما إذا قامت هى بإقراض شخص ما 
بعضآ من المال, وطالبت الأصوات الغيورة بمقاطعة هذه البنوك: 
اننافة عر الله. واتباعا لهدى نبية عليه الصلاة والسلام الذي 
لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه!؟) ٠‏ وأخبر جابر رضي . 


الله عنه أن رسول اللا صلى اند عليه وتام 0 
جميعاً: 00 


تب: على هذا الموقف أن. تحفظ كثيرون من أهل 
بع 0 عن كل أنواع التفامل 3 هذا النظام الربوي , 


3 رواه أعندد وأبو داود. والتر, مذي وصخحه. والنسائي. وابن‎ ) ١ 


0 


حتى رأى الموظفون من إحدى الجماعات الإسلامية أن الحكومة 
التي يعملون. في خدمتها حكومة آثمة, لأنها تتعامل في 
معظم معاملاتها المالية بنظام ربوي. متسلط. فإذا اقترض 
. مواطن من أحد البنوك. الحكومية قرضا وتأخر في السداد 
حكمت عليه محاكم الدولة بالسداد. زائدا الفائدة. وإن أودعت 
الحكومة بعضا من أموالها في الدأخل أو الخارج تقاضت عن 
ذلك فائدة. تأخذها بلا ترددء وبذلك تتحصل الدولة على جزء 
غير تلين من ميزانيته1 من هذه الفوائد. وتدفح منها مرتبات 
وأجرر موظنيهاء فامتنع هؤلاء الموظفون عن أخد .رواتيهم 
الشهرية واستقالواء لأن مال الحكومة الذى تدفع منه الأجور 
مختلط بالرباء. والحديث الشريف صريح في مساواة الآكل. 
بالمؤكل بالشاهد في نصبيبهم من الإثم. 
ولكن ذلك لم يكن سلوكا عاماً عند جميع معتقدى حرمة 
العاصل مع البنوك بالفائدة, فعلى الرغم من التسليم بأن الفائدة 
عى نفسها الرباء وأن الدولة الع تتعامل بالربا في الداخل 
وا.قارج هى القي تدفع الأجرر والمرتبات والمعاشات من مالل 
أختلط تبه الال وأخرام: على الرطم من ذلك فقد رأى' 
كقيرون كن بعتقدونه عدم هجر الوظائف الحكوفية: “أن ضرورة 
العيش تبيح لهم فحظور العمل لدى الحكومة المرابية: 
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الضرورات ت, 0 راع 0 04 أخذ 0 
التعامل (الاضطراري) 0 يق عليف منعه. 


على أن بعضآ آخر من المسلمين قد سلموا - كما بدا في 
كتاباتهم - بأن فائدة البنوك هي من قبيل الرباء ولكنه في 
زعمهم نوع من الزبا غير المحرمء حيث إن الربا 'المحرم في ' 
اعتقادهم هو فقط ما كان (أضعافا مضاعفة), استشهادا بقوله ' 
:'تعالى: (ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة 
واتقوا' الله لعلكم تفلحون. و«اتقوا النار التى أعدت . 
للكافرين)!١)‏ . فالحرمة في رأيهم م محصورة في ال التضاعف 
لامجرد الريا. ١‏ ش 

٠‏ وقريب من هذا الفهم ما قاله الاستاة فاو سوك انان 
رئيس محكمة استئناف سابق بمصرء في جريدة (الأخبار) 1 
القاهرية يوم 7/0/ 947١م‏ خيث قال: (إن كلمة الربا شاح: 
استخدامها في صدر الإسلام بمعنى إقراض شيء على أن يرد ' 


١١ ١7١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
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بأزيد منهء خاصة وقد بالغ الناس في مقدار هذه الزيادة فكان 
أضعافاً مضاعفة, فحرمتها جميع الخضارات القديمة بالقوانين 

الوضعية كما حرمها الإنجيل» وحرمها القرآن في ثماني آيات 
تحرياً صريحاً؛ ولم يستمر في ممارسة الربا سوى اليهود. كما 
حرمها القانون المصري قبل نحو اصن ووضع لها عقاباً حيث . 
نصت المادة 14 من قانون العقوبات على أن كل من انتهز 

فرصة ضعف أو هوى نفس شخص, وأقرضه بأي طريق كانت 
بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق 
عليها 1 (74) يعاقب بغرامة لاتزيد على عشرة جنيهات, 
. وفي حالة. العود تكون العقوبة بالخبس لمدة لاتعجاوز سنتين» 
وغرامة لاتتجاوز المائة جنيه: أو بإحدى هاتين الغقوبتين. ولذلك 

يرى الاستاذ عثمان صبري '(أن تحريم الفوائذ لاشتراطها زيادة 

ثابعة في القرض عند الوفاء. وإدراجها ضمن المعاملات 

الربوية. قول قصير النظرء لأن الفوائد ليست حصة في أرباح 
تجارية قابلة للزيادة والنقصانء إنما هى إيجار للنقود باعتبارها 
سلعة يصح تأجيرها كسائر السلع). 


0< لقدتبازى العلماء ء في الرد على فكرة اشتراط التضاعف 
لتحريم الربا في وقت مبكر مِنذ أن.ظهن القول يهاء ويذكر في 
هذا الشأن رسالة الدكتور محمذ عبد الله دراز'عن الزيا التي 


5 


قدمها عام. ١196م‏ إلى مؤقر الفقه د الإسلامي في باريس.. 
والتى أشار إليها الدكتور يوسف القرضاوي في ندوة المصارف 
الإسلامية ودورها في الاستثمار الإسلامي) العي. عتدت بمركز 
الدعرة والإرشاد السعودي بالدوحة: في ديسمبر #قمخقامء 
موضحا أن أي ربا مهما كان صغيزاً 9/ز أو 0/ فإنه سبع 
أضعافاً مضاعفة عن طريق الفوائد المركبة على مر السنينء وإن 
الإسلام إذا جرم شيئاً فإنه يحرم 3 قليله وكثيره7١)‏ سدا للذرائع» 
كما في الخس وشيرها. 


ومن أطرف” ما قيل في. .هذا الشأن رد الاستاذ مجمود. 
. عارف وهية المدرس بجامعة الزقازيق والجاصل على ماجستير 
في نظريات الفائدة بين الفكر الاقتصادي والشريعة الإسلامية 
حين لاحظ: (ان قواعد اللغة العربية تجعل من كلمة أضعافا . 
في الآية وصفا للربا .لا.ثذات زأس مال الدين, كما ينهم من ٠‏ 
. نفسير هؤلاء الباحثين(') . ولو كان الأص كما يزعمون لكان 
القرآن لايحرم من الربا إلا ما بلغ )/٠٠1‏ من أصل القرض, 

ظ )١(‏ اشن ابن تيميه إلى هذا المعنى في فوله: (ولهذا وقع الفرق. في كلام الله 
وله صلى الله عليه وسلم وكلام. سبائر الناسٍ بين باب النهي والتحريم 
.وباب الأمر. والإيجاب. فإذا نهى عن شيء نهى عن بعضه. وإذا أمر بشء 


كان أمرآ يجميعه) مجموع الفتاوى: ياب الأنية: 43 ص 4 
غ2 دالت بأن الريا المحرم هو فقط ريا الأضعاف المضاعفة. 


ا 


258 
لأن الربا لكي يكون أضعافا لابد أن يصل إلئ ثلاثة أمثال 
رأس المال على الأقل: فإذا ما كانت هذه الأضعاف مضاعفة . 
كان الربا ستة أمثال القرض على الأقل. وهذا لم يحدث حتى ' 
في معاملة أجشع المرابينء. ولم تقره حتى. قوانين أشد 
المجتمعات تخلفاً, ومن ثم يكون القرآن الكريم في رأيهم 
متخلفاً عن جميع الشرائع السماوية والوضعية في هنذا الشأن. 
بينما لو صرفنا وصف (الأضعاف المضاعفة) إلي ذات الريا. 
وفقا لمقتضى قواعد اللغة العربية؛ لتغير الموقف قاماً ولأصبح 
أي رباء مهما كان طئيل القيمة..عملاً محظوراً غير مشروع ' 

بمقتضى التفسير الصحيح والمقبول للنص الذي يتمسكون به. 
ولاتصلح هناء في “هذا الصدد, التفرقة بين معنيين مختلفين' 
لكلمتى (الربا) و (الفائدة) بحيث لحرت يعاو كلم | الفائدة 
. إلى الزيادة المعتدلة أو المعقولة على أصل القرض:ء .وتخصصن . 
كلمة الربا لمعدلات العائد على رأس المال المبالغ فيها إلى حد ٠‏ 
الفخش: فالواقع أن هذه التفرقة تقليد غربي حادث» لين من 
تشريع الإسلام في شيء. ذلك أن المعنى اللغوى: للريا' إفها ' ' 
ينصرف إلى كل زيادة على راد لوقك كاردا 


3 جريدة (الشرق الأوسطا) السعودية.' يوم /١١‏ 30 (اللف ٠‏ 
الفتهي » ؛ إعداد د. عبد الحليم عويش). ‏ 7 ّْ 
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بهذا المنطق (اللغوي-الرياضي) اجتثت فكرة (التضاعف) . 
من جذورهاء ولكن الملاحظ هنا أن الاستاذ محمؤد عارف لم 
يتطرق "إلى منت بحو تعبير ' ( امعان : مضعافة) في الآية. 
الكرية. ومدى ضلقه يتخريم اليها. أصلاً. إذ أن إغفال ذلك بعد 
السرد السابق قد يوحي للبعض أن هذا التعبير قد. جاء زيادة 


٠‏ عن معنى الآية -ماشاء الله- أو لعله يصرف إلى الاقتصار في 


فهم الآية على حالات معينة من الربا الفاحش في الجاهلية, ' 
وكانت تجب الإشارة إلى موضع هذا الوصف (أضعاف] ٠”‏ 
مضاعفة) من العنى العام للآية الكريمة في ظل السياق 
السابق. وأميل شخصيا إلى أن ذلك التعبير كان إشارة إلى 
حالات الربا الفاحش في جاهليتهم, أما تحريم الربا بكل أجزائه 
مهما قل أو كثر فموجود في آيات سورة البقرة. التي سبق 
الإشارة إليها من الآية رقم ليف إلى الآية 1 “ان وفيها إعلان ش 
الحرب من الله تعالى على آكلي الربا دون تقيد بمقدار. ظ 

إن هذا الاجتهاد الموفق في الرد على القائلين بالتضاعف 
.. كشرط للتحريم قد أوضح مئذ وقت مبكر أن قولهم هذا ادعاء . 
0 تيد إلى دليل شرعي أو برهان قر يصمد بأيهما 
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ربا اللاستهلاك وربا الإنتاج: 
ويمكن أن يقال نفس الشيء للرد على من قسموا الربا إلى 
نوعين آخرين غير الربا المعقول وربا الأضعاف المضاعفة, فقد 
قال البعض إن الزبا المحرم هو الذي كان شائعا.في الجاهلية, 
وهو ربا الاستهلاك تفريقة له عن ربا الإنعاج. ‏ ' 
<< و«المقصود بزبا الاستهلاك هو الزيادة على القرض المأخوذ 
للإستهلاك المعيشيء أي أن المقترض الذي يقترض ليأكل أو 
يشرب أو يلبس أو يلتمس العلاج, لاتجب مطالبته بزيادة على ٠‏ 
قيمة القرض؛ وأي زيادة على. قيمة القرض اللحيادي بي 
ربا الاستهلاك. .وهو الرب. الحرام. ' 
أما ربا الإنتاج فهو الزيادة على القرض المأخوذ للقيام 
بالمشاريع التجاربة والصناعية. أي للاستثمار, وهذا القرض , 
لايدخل في باب الحاجات الأساسية التى لاغناء عنهاء بحيث 
تنتفي الضرورة الملحة للاقتراض بالنسية للمقترضء فإذا انتفى 
عنه الاضطرارء ورأي فائدة - مع ذلك - في الاقتراض 
بالزيادة. لغلبة اعتقاده الربع من استثماره. فإن تلك الزيادة 
تسمى ريا الإنتاج الذي لايعتقدون في حرمته. ش ْ 
وقد رد العلماء على هذا الاعتقاد الخاطئ. موضحين أن 


ف 


ربا الجاهلية الذي حاربه الإسلام كان في معظمه من ربا الإنتاح 
لا ربا الاستهلاك. إلا في أقل القليل من الحالات. فالعياس 
عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان من المرابين في الجاهلية, 
وليس من الوارد أن يقرض العباس الناس ليأكلوا ويشربواء 
فقد عرف عنه تكفله بإطعام الحجيج وسقايتهم كل عام؛ وتقديم 
جميع احتياجاتهم بالمجان. فلا يعقل وهر من يفعل ذلك أن 
يستغل حاجة عزبي فقير جاء يسأله القرض كي يأكل أو 
يكتسي, ولقد قال رسول الله صلى اله عليه وسلم في حجة 
الوداع: (وأول ربا أضعه ربا عمي العباس)١١!‏ فاعتبر ربا 
. العباس من ربا الجاهلية المحرم رغم أنه لم يكن من ربا 
الاستهلاك. والواقع أن الشمائل العربية في الكرم وقرى . 
الضيف تساعد على الاقتناع بأن ربا الجاهلية لم يكن من ريا 
الاستهلاك المعيشي. وهذا مما يؤكد الاعتقاد في حرمة ربا 
الإنتاج سواء بسواء مع ربا الاستهلاك. ْ 

والحقيقة أن عموم التحريم بالنسبة للنوعين أجلى وأوضح, 
لأن المقترض للاستثمار قد ينتفي عنه الاضطرار الظاهر وهو 
مضطر في الحقيقة للاقتراضء لحاجته الشديدة إلي صيانة آلاته 
أو دفع أجور عماله. أو لإنقاذه من الإفلاس, أو إنقاذ سمعته 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم. 


0 

في .الأسواق والبورصة, ففقدان الثقة فيه بإثارة الشكوك خول . 
قدرته المالية يعرضه لخسارة جسيمة محققة, وهناك غير ذلك 
من الأعباء الكثيرة التي قد لاتكون منظورة للعيان, ولكنها 
عوامل ضغط قاهرة لايكن أن تنفي عن صاحبها صفة 
(الاضطراز). 


وف 


دفاع مستميت عن الفائدة 


الفائدة التي تعطيها البنوك على الودائع لديها بالرباء فاتحة ' 
بذلك بابآ واسعا للنقاش والجدل. وللأخذ والرد. وقد قهم 
البعض من الغيورين من أهل الورع والتقوى أن هذه دعوة 
. “قصودة لإباحة الربا المحرم؛ وهذا مالانستطيع الموافقة ‏ عليه : 
بإطلاق. فأكثر القائلين بأن الفائدة هي من غير جنس الريا لم 
يبيحوه؛ ولم يقل أحد ممن نحن بصدد ذكر آرائهم الآن أن الربا 
“لال والجميع على بينة من أن القول بذلك يخرج قائله عن 
الإسلام: ولاأحب التسرع باتهام الناس, فالقائلون بأن الفائدة 
البنكية حلال إنا صرحوا بقصدهم من أنها غير الربا في أمور 
كثيرة من وجهة نظرهمء ولو اقتئعوا من البدء بأنها ربا لما كان 
هناك مجال لنقاش. 

ويبدو أن بداية. الخوض في الموضوع كانت على عهد الإمام . 
محمد عبده الذي وجه إليه سؤال محدد هو: (هل توجد طريقة 
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شرعية لجعل أرباح صناديق التوفير١١)‏ التي امتنع المسلمون 
عن استلام أنصبتهم فيها حلالا حتى لايتأثم المسلمون من 
الانتفاع بها؟) فأجاب الإمام: (إن ذلك ممكن مع مراعاة أحكام 
شركة المضاربة في استغلال النقود المودعة في صناديق 
التوفير). وشركة المضاربة المعروفة في الفقه هى أن يشترك 
صانحب رأس مال مع عامل لاستثمار هذا المال على أن يشتركا 
سويآ في الربح والخسارة. ويكون نسبة كل منهما في الربح أو 
الخسارة معروفة قبل بدء العمل لأستثمار المال (أي عند توقيع 
العقد). 


وكما هو واضع من إجابة الشيخ الإمام فإن قله بالإباحة 

قد تعلق بشرط غائب. هو مراعاة أحكام شركة المضاربة 

الفقهية!؟) - فلا يصع إذن ما اعتقده البعض من أخذ هذه 
الإجابة على مطلق الجواز (لرفع الحرج). 


)١(‏ نظام للادخار في مصلحة البربد. وهو شبيه بالتعامل مع البنوك بالفائدة. 

(؟) تختلف عن المضاربة المعروفة في البورصة التى هى مجرد بيع وشراء للأسهم 
والعقود. وهو بيع أو شراء صوري. لأن البائع لاييلك سلعة يسلمها ولايدور 
في نية المشتري أن يتسلم سلعة ماء بل كل الغرض هو الاستفادة من فرق 
سعر. الأسهم أو العقود بين الأمس واليوم والغدء وبذلك تدور الصفقة في 
أيدى البائعين أو المشترين عدة:مرات دون حيازة مادية لعين السلعة. 
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ثم رويت عن الشيخ محمود شلتوت رحمه الله فتواه بإباحة 
أخذ أرباح الودائع في صناديق التوفير والبنوك!١)‏ ؛ غير أن 
الشيخ المرحوم محمد أبو زهرة قد شهدٍ أن الشيخ شلعوت كان 
قد تراجع عن فتواه قيل وفاته. 1 1 

والذي حدث بعد ذلك هو انتشار الفتوى بإباحة أخذ تلك 
الفوائد على لسان علماء أزهريين معروفين: كالشيخ علي 
الخفيف. والشيخ يس سويلم طه. وغيرهم. بقياسها على عقد 
المضاربة المعروف في الفقه الإسلامي. 

وممن ذهب هذا المذهب أيضا الدكتور محمد البهي - وزير 
الأوقاف وشتون الأزهر الأسبق - - في كتابه (الإسلام في خل ' 
. مشاكل المجتمعات المغاصرة) حيث يقول فيه: إن أي بنك - 
عدا البنك المركزي الذي تعينه الدولة. للإشراف على البتوك . 
الأخرى- هو شركة مساهمة للمضاربة بأموال الأسهم التي 
جمعت من المساهمين. ومن ودائع المتعاملين معه. وعتلياتها . 
تحعمل الربح والخسارة. فعند الربح توزع العوائد بنسب مختلفة ' 
على أصحاب الأسهم وأصحاب الردائع التي سه لأجل: وعند 
الخسارة يضطر البنك إلى الاقتراض من الحكومة: أو من البنوك 
والهيئات المالية الأخرى. أو إلى إعلان الإفلاس ‏ ثم الغصفية إن 
١١‏ انظر (الفتاوي) طبعة دار الشروق صفحة .60١‏ 0 


مو ا 


0 يجند من يقرضه, 5 وجد أنه 50 ل نسية ة ألفائدة 
ٍ المطلوبة منه على قرضه المحتاج إليه. 1 
227 وبركر الدكتور البهي على أن المساهبين وأسعاب الرائع 
.. يدخلون الشركة باختيارهم للحصول على فائدة تزيد وتنقص تنقص كل 
عام, 'حسب عائد الريح. وحجم ما يخصم منه للنفقات ٠‏ 
والإحتياطي وتبعا لمدى المخاطرة في توظيف المال» وتبعاً لحجم 
ْ الودائع» ومددها في القصر والطول. ٠‏ ثم يقول: (ويبدو الآن 
واضحاً في عقد بنك الإيداع): ١‏ 
1 * إن عنصر الاختيار متوقر عند الإسهام في شركة البنك. 
| * وإن قائدة امال" الذي يضارب به البنك تزيد وتنقص على 
احسب مب الأوضاع والظروف: المالية في السوة ق الاقتصادية المحلية. 
0 وكذلك في السوق العالمية. . 
1# ا مضاربة معرض للخسارة. كما أنه يتوقع : 
ْ دس العناصر. الفلائة من ن شأنها أن يل 
.الإيداع في عمله ووظيفته: الطابع التجاريء وتبعد عنه بالتالى ٠‏ 
صور البيع الربوي المحرم حريما قاطعاً. 2 ' ْ 


لال 0 


2 00 إن الزيادة قي الها هى زادة بطر 0 
الدافع لها استجابة لصاحب القرض أو لصاخب المبلطة, وتحت؟ ' ٠‏ 
ضغط حاجة المشتري إلى الاقتراض أو الشراء. : 

17 بنك الإيداع - .وهو الدافع للزيادة غتدئذ إلى 7 
المساهمين أو المودعين - مضطر لدفعها إليهم تحت .ضغط. 8 
الحاجة؟ إنه شخصية اعتبارية مثل مصالح المساهمين والمودعين : ش 
00 فهو نائب عنهم ومضارب بأموالهم, فما يوزعه الآن من 
ربح .عليهم إفا يوزع عليهم الخصص في الرنح, طبقاً لعقد ١‏ .| 
الشركة بينهم٠‏ سن حيس 5 د 
حاججتهم إلى المال)17" . د 
<< . ويلخصن الك د لني موقفه من إباحة. هذه المغاملات. 
كالاني 0 8 

م الاضطرار أو الإكراه على و العقد غير إقائم 
وغير واضحء سواء بين المؤسسين أو المساهمين, أو المودعين, ‏ 
أو العملاء المضازبين. ذلك العنصر الذي هو أساس ضروري في . 


وفااية 


- (الإسلام في حل مشاكل المجتمعات الإسلامية اللعاصرة) دار الفكر‎ )١( 
: 5 2.7١17 بيروت - #لاوام - صفحة‎ | 
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كذلك المتمز الآخر في تحريم الزباء .وهو عنضر الحاجة 
الملحة لقبول القرض الربوي. غير متوفر هنا في قبول البنك ' 
لأموال المودعين؛ فضلاً عن أموال المؤسسين والمسافمين فيه - 
ولا في قبول عملائه من المضاربين بالمال في العمليات العجارية ‏ 
للقروض النى يعطيها لهم للمضاربة فيهاء وهذان العنصران: هما 
مناط التحريم في عقد البيع الربوي.. وليست الزيادة عن المثل 
على الإطلاق. هي مناط التحريم» فالزيادة على المعاملات 
الربوية تعتبر فقط عنرواناً عل الظلم الذى: تتضمنه هذه ٠‏ 
. المعاملات, ولكن ليست هي سببأ, لأن الزيادة عن بيع المثلٍ في 
مادة ربوية إذا كانت إهداء لا يكون مثل هذا البيع حيتئذ 
٠‏ حراما. ولا تكون هذه الزيادة عنوانآ على الرها)!١)‏ ف 
ولايقف الدكتور البهي عند إباحة أخذ الفائدة من البتك.. 
بل يمدها إلي الفائدة التى يحصلها البنكِ .من عملائه المقترضين 
لأمرأ!.. 'أعمليات التجارية, لأن حاجة آخذ القرض بالريا هي 
حعاجة عيش وقوثت -. أي قرض. أستهلاكي. - بيما حاجة . 
أصخحاب العملياث التجارية هي حاجة مضاربة بالمالء أي توسع 
في العمل العجاري, ويدفعون من ربحهم الزيادة التي تعهدوا 
ا وقد يخسرون. وقد .يشترك . البنك. معهم في ' 


2916 نفس المصدر السابق - صفحة‎ )١( 
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خسارتهم بالتنازل عن بعض استحقاقاته من الال المقترض. 
ولكن الحقيقة لاتتفق مع هذا القول؛ لأن تنازل البنك عن 
بعض استحقاقاته لأصحاب العمليات التجارية الخاسرة 
لايشكل قاعدة متبعة في تلك الحالات. ولاينص العقد على 
ذلكء. بل ربما كان ذلك استثناء لقاعدة العمسك بالمستحقات 
كلها. وهو استثناء قد لايحدث أبذل ثم إنه لايمكن الجزم بأن 
جميع المقترضين من البنك هم من أصحاب العمليات التجارية, 
فقد يلجأ إلى الباك مقترضاً من تدفعه إلى ذلك حاجة العيش 
والقوت؛ التي هي حاجة أخذ الزباء قابلاً ما يشترطه البنك من 
فائدة. كما أن البنك يلزم مقدما بدفع نسبة الربح قبل ممارسة 
النشاط. ويلزم بدفغها وإن كان خاسراً. 2 ' 


أما الأستاذ عبد الكريم الخطيب فإنه يتفق مع الدكتور 
البهي في إباحة أخذ الفائدة. ولكنه لايتفق معه في اعتبار. .' 
الإيداع بالبنك شركة للمضاربة؛ فالمصرف نفسة لايسميها 
مشاركة, ولايزضى بأن يجعل من الأموال المودعة شركة يقتسم 
فيها الأرباح: مع المودعين, لأن أرباحه على الصورة التي 
يتعامل بها أكثر. ولأنه يرى أن خبرتهء وخبرة رجاله في 
استثمار المال بشكل مربح أكبر من: رأس المال نفسه. ولذلك 
فمن حقه أن يستأثر بالنصيب الأوفر من الربح. ولو رضي. . 
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المصرف لما رضي المودعون الذين يؤثرون لأموالهم. هذا الوضع 
ضمانا لها من المضاربات. ولو أرادوا المشاركة أو المضاربة 
لاتجهوا من أول الأمر إلى المساهمة في شركة من الشركات. 
وكثير من الناس. لابحبون أن يضعوا أموالهم في أعمال 
الشركات خوفا من المخاطرة ونتائجها. مؤثرين الربح القليل. 
أو عدم الربع بشرط أن. تسلم لهم رؤوس أموالهم دون .زيادة أو 
نقصان. : : 
وأصل فكرة الأستاذ الخطيب هي أن المودع لايقرض البنك 
'نقودهء ولا يشاركه في شركة مضاربة؛ بل يحفظها فيه كي 
يحرسها البنك له. حتى لاتتبذد بسرقة أو حريق أو حادث أو 
نزوة إنفاق طارئة أو غير ذلك من أسباب تبديد الثروات: وكان 
أيجب على صاحب هذا المالٍ أن يدفع للبنك أجرة حفظه لماله, 
لولا أن البنك يستفيد من هذه الأموال, ويحقق أزباحا طائلة من 
ا فيتنازل عن بعضها لصاحب الال مما يعني أن 
لفائدة تعود على الطرفين. 

يقول الاستاذ عبد الكريم الخطيب في أكتابه (السياسة 
المالية في الإسلام وصلتها بالمعاملات المعاصرة): 

(ونسأل ما طبيعة هذا الربح أو الفائدة التي يأخذها 
المودعون على رؤوس أموالهم؟ وما..الوصف الذي توصف به 


هذه الفائدة؟ ا 
أهو عمل يوقع بين الناس العداوة والبغضاء؟ . 
أهو ظلم وعدوان من أحد الطرفين على الآخر؟. 
000 أما الأمر الأول قلا يمكن أن يكون. لأن هذه العملية -. 
عملية الإيداع - قائمة على تراض كامل بين الطرفين. وعلى 
مصلحة متبادلة محققة لكليهما.. إنه نفع خالص لكل منهما... 
فالمودع قد حفظ ماله ثم عاد إليه ومعه ريع , والمصرف قد انتفع ْ 
بهذا المال وجلب به ربحآ أكثر مما أعطى.. فلا يمكن أن يقع ' 
بسبب هذا 'شيء من العداوة بين الطرفين! . 
وأما الأمر الثاني وهو الظلم والعدوان على مال الغير .٠-‏ 
0 . فهذا أيضأ غير واقع أبدا هنا - فصاحب المال (المودع) قد أخل 
. ربح عن رأسماله مع تحريض وإغراء من المصرف. في الوقت 
5 الذي يحصل فيه المصرف من استغلال هذا إلمال على ضعف ما 
أعطى أو أضعاقه..)(03, 20007 ٍ 1 
٠‏ إن الاستاذ الخطيب الذي ينفي عن التعامل مع البنوك صفة ؛' 
الشركة أو المضاربة لايجد لهذه الفائدة وصفا آخر غير الريا.. 


0 (السياسة المالية في الإسلام وصلتها بالمعاملات المعاصرة) داز اللعرفة‎ )١ 
.374 بيروت " - 1و١ - ضفحة‎ 


- وأما شهادة المجموعة الثانية (ب): ٠‏ فتعطي لصاحبها | 
٠‏ اننا عازا شرت ارين افيو على ماي عر 1301 سنوي 

قد يصلإلى 1/. ظ 0 

3 ران شهادة المجرعة الغالغة (ج). فلا ان لها 1 
عائد أو ربح ولكن يدخل وقم الشهادة مع الشهادات الأخرى ا 

في ستعب فعا هن طريق الحاسب الالمكتررلى» حي يعان عن 

. فوز عدة شهادات بعدة جوائز مشجعة. ويجري في العادة سحب" 
دوري ست مرات شهره ؛ جائزتة. ' 


ا ٠٠‏ جنية مصري» وسحب رميز كل شهرين 
الأول . ١:‏ جنية مصري, .وسحب آخر سنوى جائزته 
ا 6٠‏ جنية مصريء .وبالطبع فإن أغلبية الشهادات . 
لاتفوز غنات ار سحب» ولكن ذلك ل 
. نفسهاء إذ يستطيع صاحبها بيغها بنفس السعر الذى اشترا 
به بشرط واحدء يكز ديه على زرانكا سل فيد على 
الأقل. . | 
لقد أثارت هذه المعاملات الصرفية كما قلنا أجدايك لزيلة 
وقت الإعلان عنها - وحتى الآن. - خول حكمها الشرعي: : بين | 
. قائلين بالإباحة 1 وقخضٍ الجدال غن ثلاث 
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نظرات متعارضة بإزائها: فمن العلماء من حرم كل ذلك على 
الإطلاق, ومنهم من حرم شهادات الاستثمار من النوعين الأولين 
(أ) و (ب). وأباح شهادات استثمار المجموعة الثالثة (ج) 
ذات الجوائزء ومنهم من سعى للاجتهاد اد في شأنها جميماً 
بالإباحة. : 
.. وإذا ما نظرنا إلى أسانيد القائلين بإباحة أخذ الفائدة على .. 
الودائع بالبنوك - ومنها .شهادات الاستثمار - وجدا أن 
الاجتهادات في ذلك قد تعددت وتفرقت على عدة وجوه 
أساسية: نوفيها فيما يلي حقها من العرض الأمين قبل العرض . 
التنفصنيلي للر دود عليها. 


* الإيداع مساهمة في شركة: 
0< فالوجه الأول لإباحة أخذ الفائدة هو.ما سبق أن ذكرناه من 
اعتبار الوديعة لدى البنك تأسيسا لشركة غير مشهرة بين 
طرفين: المميل المودع, والبنك المودع عنده. واعتبار أن تحديد 
الربح بنسبة منوية من رأس المال. فيه تنازل من صاحب المال: . 
عن باقي أرباحه إذا ربح البنك - وهذا ما' يحدث غالبا - أكثر 
من هذه النسبة. وأما في حالة الربح بأقل من هذه النسبة أو 


8ق - 


على الودائع - هل هي ربا أم لا؟ يجب أن يبدأ من معرفة 
العلة من تحريم الرباء والتحقق من وجود العلة أو اتعدامها. 

وفي حالة البنوك فليس هناك ظلم أو استغلال من طرف 
المودع الذي يضع في البنك بعضأ من أمواله كوديعة؛ وليست 
هناك حاجة أو اضطرار لدى المودع لديه الذي هو البنك. وهذا 
القول قد يكون صحيحاً في حالة الإيداع الحاصل من الفرد إلى . 
البنك؛ ولكنه غير صحيح في التعامل العكسي» حينما يقرض 
البنك فردً محتاجاً مشترطأ عليه زيادة (هي الفائدة1. 

فأخذ الفائدة من البنك - حسب هؤلاء - حلال لانعدام 
الضرر والضرار (أى. لانعدام الاضطرار والاستغلال).. أما 

وفعها. إليه في حالة الاقتراض منه فهو حرام. 


ويحتج هؤلاء ما ورد من مسائل في الفقه الإسلامي تبدل 
فيها الحكم لانتفاء العلة الكاملة من ورائه. كتعطيل عمر 
للنص في المؤلفة قلوبهم, لانتفاء العلة. ولو عادت علة الإعطاء . 
للمؤلفة . قلوبهم لعاد العمل بالنص: مثلما فعل عص ين ” 
عبدالعزيز حين استألف أحد البطارقة لما رأى في ذلك من 
مصلحة, ومثل أخذ الأمة بالتسعير منذ عهد عمر بن الخطاب 
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رغم نهي النبى صلى الله عليه وسلم عنه(١)‏ , فقد كان نهيه 
عن التسعير ناجماً عن عدم وجود ما يقتضيه في زمانه؛ ولو 
كان هناك مقتضى لفعله - على حد قول ابن القيم < لفعله. 
وغير ذلك كثيرء ٠‏ حتى وضع الفقها ء له قاعدتهم الفقهية التي 
تنص على تغير الأحكام الخاصة بأمور الحياة الانيا حسب تغير 
الغرك والمصلعة. ْ 


١‏ وهنا اقزيب “ها قاله الدكتور عبد ال منعم النمر في معرض 
' حديثه عن أرباح شهادات الاستثمار حين قال: (إذا سألنا عن 
السر في قسكهم!"ا بأن يكون ربح صاحب امال نسبة من الربح 
لا من رأس المال» قالوا: خوفاً من ألا يكسب العامل في المال, 
أوفي حالة تحديد ربح صاحب امال بنسية من رأس المال.. يجب 
على العامل حينما يخسر أن يدفع له مقداراً من المال فوق . 
ضياع مجهوده فتكون الخسارة غليه مضاعفة: بينما صاحب 
المال لم يخسر. بل كسب.. قلنا: هذا عدل واحتياط وضمان 


)١(‏ روى أحمد وأبو داود والترمذي: وابن. ماجه والدارمي وأبي يعلى أن بعض 
الصحابة قالوا: يارسول الله سعر لنا. فقال: (إن الله هو المسعر القابيض 
الباسط الرازق واني لأرجو أن القى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة 
في دم ولامال). 

(1) يقصد تمسك القائلين بحرمة أخذ فائدة الودائع من الهنرك. 


- شبراعها بهذة النقود بعد تلك السنوات أقل مما"كان يستظيع 
. شراءما وقث إقراضه عمراً.: فهل يمكن تسمية ذلك بغير الظلم . 
بقع غلى صاحب المال؟ وكيف تتحقق العدالة في مثل هذا . 
العا اويل ضراب زيار فى معايل بللا البج عت 


م .اليبا؟ 


0 لقد أثار الذكتوز: جمال مرس يدو (أستاة الشريعة بججامعة 
نيوبورك) هذه المسألة في ملتقى الفكر الإصلامني السابع عشر 
بمدينة قسنطينة, فكان مما قاله: (تدلنا الموسوعات الفقهية, كما ٠‏ ' 
0 قدلنا كتب التاريغ الإسلامي علئ أن معاملات الناس جرت في 
. العصور الإسلامية الماضية على وزن الذهب والفضة عند وفاء 
الذيون 3 أداء الأثمان, وعدم الاكتفاء بعدد القطع النقدية 
| المسكوكة من الذهب. والفضة, وذلك حتي لايق ثر تأكل قطع 
' النقد بظول -العداول. أو إنقاص الخاكم لمحتوى الديئار من . 
0< الذهب. أو الدراهم من الفضة على القيمة الحقيقية للدين أو . 
.. الثمن. فيكون في الوفاء بالعده غبن وظلم. على من يتسلم 
النقودء وكسب لامبرر له لمن يؤذيهاء واحتضال وقوع الظلم على 
الدائن أيضاء وكونة غير فحصور في. المدين أمر شهد: له 
الكتاب العزيز في .قوله تعالى: (وإن ” اط رؤوش ' 
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اق لش را رن لق 


على الذائن غير وارد لاكتفى الكتاب العزيز بقوله (لاتظلمون) : 
أي لايظلم الدائن منكم. مدينه.ولكانث كلمة (ولاتظلمون): 


حشوا ونافلة. وهوما يتئزه عنه كلام الله تبارك وتعالى. | 
فلنفرض أن زيداً اقترض: من بكر ألف.ذينار إلى' خمس" : 


ش رات اي وافية الوزنء 0 حلول الأجل كانت" 


1 ديئار تعادل في رزنها الأيف 7 ام قهل ال م | 


ربا أم لا؟: : 
أجع الفتهاء عر عمل لناب غلى أنه لبسك من لزنا 


طزال العصور الشابقة. وجرت بذلك المعاملات بلا إنكار أو 


/ توقف لشبهة الربا . وفي هذا العصر طلبت اناد في 00 
1979. من مفتي الديار المصرية (الذي هو الآن شيخ الجاع . 
5 الأزهر)7) فتوى في صورة المعاملة سالفة الذكر. فخضاء جواب 


فضيلته في -الفتوى رقم مولام المؤرخة في 4 مايو 


0 0 بأن 0 انال في 5 الاق( لا ' تعتبر ريا إء إذ 


)١(‏ 'سورة البقرة: ا وب 


(1)' يقصد إنضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد 5 8 
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وغيرها من العملات الأخرى كالعملات النحاسية (أو الورقية 
' من باب أولى) من جهة أخرئ. فجمهور العلماء على أن لا ربا 
في النقود بالاصطلاح مثل الفلوس النحاسية وغيرهاء بل الربا 
. يكون فقط على نقود الذهب والفضة. بل إن الحتابلة - وهم 
المشهورون بالتشدد -قالوا بعدم وجروب الزكاة في الفلوس حتى 


0< تحول إلى ذهب أو فضة. وهذه التفزقة بين نوعي النقود معناها 


. ' أن العملة الورقية:خارجة عن حكم الربا أصلاًء بلا نظر إلى 
' سعر الفوائد المتفق عليها. ثم يقول: (ولكن الذي نراه) أقرب. 
إلى مقصود الشارع في تحقيق التكافؤ بين الطرفين في القيمة 
الحقيقية أن نشترط .عدم تجاوز سعر الفائدة لنسبة التضخم 
: السارية وقت التعامل, فشكون.الفائدة في تلك الحدود خالية من . 
. شبهة الرباء أما إذا زاذت نسبة التضخم فتكون الزيادة من 
قبيل الربا, لأنها فضل مال لا يقابله عوض).أه. : حل 
وقد أورد الدكتور محمد شوقي الفنجري (وكيل مجلبن 
الدولة المصري وأستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الرياض) 
في مقال١١)‏ له نفس المعاني السابقة تقريباًء مستشهداً ' | 
بالكسائي أيضا, وبابن تيمية» م رتب كل ذلك أمرين 
1 أساسيين هما: 1 


)١‏ جريبة (الأهرام) بعر ا/لابلمكاون ار 


وك 

-١١‏ إن الفائدة غير المشروطة التى يؤديها المدين من تلقاء 
نفسه شكرأ للدائن ليست من قبيل الربا. . 

؟- إنه ليست كل فائدة مشروطة لفظأ أو عرفا من قبيل 


أ- فقد كن الفائدة من قبيل الغرامة أو التعويض الذى. 


تقضي به ضع أو.مماطلة أحد الطرفين في | أداء 
التزاماته بغير حق أو عذر 
ب- وقد تكون هذه الفائدة من قبيل المكانأة التى تمنحها 
الدولة لتشجيع الادخارء أو إقبال المواطنين على نشاط معين. 
ومن قبيل ذلك شهادات الإيداع في الخارج. وصناديق التوفير 
في مصر. وضمان الحكومة في المملكة العربية السعودية 
لأسهم شركات الكهرباء بعائد قدره 0١/ء‏ وهي نسبةعالية 
للغاية لايبررها مع خسائر هذه الشركات سوى رغبة الدولة في 
تشجيع الأهالي على القيام بالمشاريع الكهربائية والمساهمة 
ج- وقد تكون هذه الفائدة من قبيل المصروفات الإدارية 
التى تحصلها بعض المؤسسات على ما تنحه من قرض حسن 
لتغطية نفقات هذه القروض. 


رح 
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وعلى هذا فإن العبرة في تقدير ما إذا كانت الفائدة في أي 
حالة من الحالات ربا أو غير رباء هي - في رأي الدكتور 
محمد شوقي الفنجري- في الفحقق من أن صورة الفائدة المشار 
إليها تستهدف أغراضآ أخرى أبعد ما تكون عن أكل المال 
بالباطل ويتم هذا التحقق عن طريق أولي الأمر من أهل الحل 
'والعقد. أي 'المشرع في كل بلد إسلامي مثلاً في حكامه 
. وعلمائه. ْ 


ويترتب على كل ما سبق أن فائدة البنوك التى لاتتعدى 
بأي حال نسبة /١6‏ - إلا في القليل النادر في حالة كون 
الوديعة بالعملة الصعبة - وغالبآً ما تكون في حدود 7/٠‏ أو 
أقل من ذلك أو أكثر بقليل, هى دائمآً أقل من نسبة التضِخم 
المعترف بها رسمياً, والتى 7 تتراوح عادة ما بين ٠١‏ / و ا 
وعليه فإن أخذ الفائدة من البنوك على هذا ١‏ الوجه حلال ب بأعتبار ْ 
تناقص القرة الشرائية. 


. ولكن المنطق الذى يعطي :الدائن حقا في المظالبة بزيادة 
على قيمة القرض تعادل النقص في القيمة الشرائية بعد هدة ٠‏ 
الاقتراض» لأيجيب على السؤال البديهي هناء وشو:.. من كان : 
سيدفع لصاحب هذا المال (أي الدائن) قيمة: النقص في القدرة 
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الشرائية ئية للنقود لو حبسها وبخل بها عن إقراض المدين؟ الواقع . 
أن أحذا لن يعوضه عن هذا النقص في القيمة الشرائية لنقوده 
المحبوسة أو المكفنزة. ولامحل لاعتراض على هذا السؤال بأن 
صاحب المال كان سيستثمر ماله المقترض مما يعود عليه بربح 
أكبرء لأن صاحب المال لايقرض عادة إلا ما يزيد عن قدرته 
على الاستثمار. فلو احتاج ماله للاستثمار فيه لمنعه من الأصل 
ولم يقرضهء ولكن لما كان مالا زائداً عن حدود طاقته في 
تار هان عليه إقراضه للمدين. ثم من يدري لو أنه كان 
قد استثمره ألا يخسر فيه؟ وتكون خسارته مركبة: خسارة 
النقص في. القوة الشرائية. للنقود» ومعها خسارته الناتجة عن 
فشل الاستثمار. ش 


7 الفائدة جائز ئزة تشجيعية أو مكائأة: 


الوجه الآخر الذي استند عليه بعضٍ المجتهدين في تناولهم ٠‏ 
لهذه المسألة: هو النظر-إلى تلك الفائدة, لا من حيث إنها 3 
من وراء إيداع أو: قرضء ولكن من حيث اعتبارها جائزة 
"تشجيعية تمنحها الدولة,لتنمية الوعي الادخاري لدى المواطنين» 
ولجذب الأموال المعطلة والمكتئزة عند الأفراد . وتوظيف هذه 
الأموال في مشروعات الخدمات الكبرى التي تعود بالفائدة 


١ 


على مجموع المجتمع بكل أقراده» دون أن تبتغي الحكومة .من 
وراء .هذا التوظيف تحقيق ربح معين 7 تستولى عليه كله أو 
توزعه على أصحاب الودائع بالكامل؛ أو تقتسمه معهم. | 
فالحكومة ترصف الطرق. أو تبني المستشفيات العامة, 
والمدارس. وقد شبكات مياه الشرب. ومياه الري والصرف 
الصحي». وشبكات الكهرباء والتليفونات, وغير ذلك. دون أن 
تنتظر من وراء ذلك ربحا مباشرا تجنيه. كله لاتعطي لأصحاب. 
الودائع سوى تلك النسبة المنوية البسيطة المعترض عليها. 


ولكنها -أي الحكومة- إذ تسل لواجباتها في إنجاز هذه 
المشروعات الكبيرة إنا تحاول تشجيع المواطنين على الممساهمة 
في هذه المهمة - التي تعود اه ليدم حا - بمكافأة. 
المساهمين معهاء وأيسر الطرق لتوزيع هذه المكافآت هو اعتبار 
نسبة مثوية :من .قيمة الوديعة؛ لتتناسب المكافأة مع مقدار 
. المساهمة. | ' ْ 
وقد أشار ارو المنعم الغمر إلى ذلك د وله في 


إحدى مقالاتد: 


(إن القانون. رقم 8 لسنة 956١م‏ الذى أنشاً شهادات 
الاسعثمار» والقرارات رقم اكوا لسئة 08م ورقم نان 


اال 


لسنة م التي نظمتها .تنص بمضمونها على أنها 
استثماز «للمساهمة لي دعم , الرعي الادخاري للأمة وتمويل 
خطة العنمية. أو مشروعات التنمية التى يصدر بتعييتها قرار 
من وزير.الاقتصاد... الخ». 

فهذه الأمرال إذن تستخدم للاستثمار من نوع جديد لم 
يعرف في كبب الفقه.ء ليس تجارة, ولاإقامة مصنع تسب 
. أرياحه وخسائره. ولكنه لإقامة وتنفيذ مشروعات لخدمة . 
| الشعب. ورفع المعاناة عنه: من مساكن ومرافق.. إلخ. 
والكسب العائد منها هو أولاً للشعب.ورفع مستواه ومستوى 0 
الخدمات له.. وهو ثانيا للحكومة حيث .يمكنها من 
خدماتها للشعب. التى لاتستطيع الميزانية العادية 7 0 
بيئما ينتفع الحاصلون على هذه الشهادات بما تدفعه الحكومة 
لهم من مكانأة تشجيعآ لهم على معاوتتهم لها. . وكانوا 
لايستطيعون تشغيل أموالهم. ولا الحصول.على كسب منها . 
لولا هذه الشهادات.. فهي إذآ تحقق مصلحة متعددة للحكومة 
وللشعب عامة, وللأفراد مالكي. هذه الشهادات.. ولاتثير 
نزاعاً.. ولاتصادم نصاً. وليس فيها ربا.. ولاتحدث ضررا 
بأحد.. ولاتفرضها الحكومة بفائدة.. فما الذي يجعلها محرمة. 
منوعة مع هذا كله؟ ' 


ل 


ثم إن المشروعات والخدمات التي تستثمر فيها الدولة 
شهادات الاستثمار من الصعب جداً؛ بل من غير المتصور أن 
يكون لها ربح مادي كربح التجارة يمكن أن ينسب إليه ربح 
صاخب المال.. هل يمكن للدولة إذا شقت طريقا أو بنت مدارس 
ومستشفيات مثلاً أن تستخرج ربحها من هذا: عشرين ألفا أو 

مائة ألف.. وهل يمكن أن تبني معاملة على غير الممكن حتى 
يتصور أنه يجب على الدولة أن تقول لنا كم ألفآ ربحته :من 
رصف الشوارع أو إقامة الكباري أو عمل المجاري يتحدد ربع 
صاحب المال بنسنبة منه؟ 


ومادام هذا غير تمكن. ولا يتصوره إنسان عاقل فلنتحول 
إلى الممكن, والدولة التي ستدفع الربح هي التي فعلت هذا : 
ورأت أنه من الممكن أنه لاييرهاء: 

قل إنه ربح.. قل إنه مكافأة, لكنه ليس رباء ولايتطيق ' 
عليه تعريف الرباء فلا نقول ما كنت أسمعه من علمائنا . 
القدامى من أن مشاركة الحكومة في جزء من المعاش يعتبر 
ربا. وكانوا يمتنعون من معاملتهم بقانون المعاش تحرزا مما 
قهموه وتخيلوه من رباء وما كان رباء ولكنها أفهام اجتمع 
معها رع ترتب عليه اتخاذهم لذلك الموقف)!١)‏ أ.ه 


)١(‏ (الأعرام) القاهرية - مارس 1987م 


١ 


وهكذا فإن جوهر هذا الرأي. هو الاعتقاد في أن شهادات 
' الاستثمار. وصور المعاملات المصرفية الأخرى. هى صور 
مستحدثة, .لايجب بالضرورة قياسها على صور المضاربة 
المعروفة في الفقه الإسلامي, كما فعل بعض العلماء عند 
ذكرنا لأول الوجوه التي رآها البعض سبيلاً لإباحة الفائدة 
البنكية. 


إن الدكتور النمر حين يخالف علماء آخرين في هذا المنحى 
يصرح في مقالاته أنه لاينزعج من اختلاف العلماء معه في 
هذه القضية. ويضرب مثلاً على أن الاختلاف قد يبلغ مداه إلى 
ما هو أبعد من ذلك. حتى في العبادات. فالشافعي مثلاً يرى 
أن قراءة الفاتحة في الصلاة فرض تبطل الصلاة بدونهء بينما 
يرى الحنفية أن قراءتها للمأموم مكروهة كراهة تحريم.. وهو 
اختلاف في الصلاة وصحتهاء وهكذا في أمور كثيرة من 
المعاملات والعبادات. ولم ينزعج الناس, ولم يطالبوا بالمستحيل 
من إجماع المجتهدين على كل الآراء. بل أخذ كل واحد بما 
يستريح له من هذه الآراء. 

ويذكر الدكتور النمر أنه في تقرير عن اجتماع علماء من 
المذاهب الأربعة لبحث هذا الأمر - شهادات الاستثمار - عام 
كلاؤام جاء فيه أن ثلاثة من المالكية وافقوأ وواحد رفضء. 


,١ 


. والعلما الغلاثة من الشافعية رفضوا, والحنبلي وافق» والأرنعة 
الأحتاف وافقوا(١)‏ . 


إن ما يزعج الدكتور النمر أساسأ هو أن الذين عارضوه 
كانوا يجرون الموضوع إلى (الربا) ثم يطيلون الحديث في حرمة 
الربا»ء وهو يعجب لأنه ليس هناك شك في حرمة الرباء ولكن 
القضية التى يناقشها هي: غل ربح شهادات الاستثمار يكون 
ربآ أو لا؟.فهو يرى أنه لايكون ربا. وبالتالي لايكون حراما.' 
وهذه نقطة تنظيمية نوافقه عليها مهما اختلفنا معه في آرائه 
السابقة. 


)١(‏ جريدة (الأهرام) مارس 1987م. 


بل حرام.. | 
لم تقئع الاجتهادات السابقة عدداأً هامأ من العلماء 
المعاصرين. فانبرى' البعض منهم للرد عليهاء وكان محور 
الردود في أغلبها مرتكزآ على الأخذ بالقاعدة الشرعية: .(كل 
قرض جر نفعاً فهو ربا). وهكذا رفض الكثيرون اعتبار 
الوديعة لدى الينك مضاربة معه. بل قالوا إنها رض محض. 
لامساهمة في تأسيس شركة, وعليه فإن الفائدة الزائدة على 
قيمة الوديعة (القرض)؛ هى.نفع دون عوضء, وهو عين الربا. 
:وأما من وافق منهم على اعتيارها مضاربة مع البنوك؛ فقد 
اعتبرها مضاربة فاسدة. لاشتراط الربح وقت الدفع. وهنا 
التزام من البنك بالغيبء, ولو أن البنك سكت عن تحديد نسبة 
الفائدة من رأس المال إلى أن يتم الاستثمار وتحسب الأرباح٠.‏ - 
وتوزع كما تفعل البنوك الإسلامية!١)‏ لما أصبح التعامل معه 
حراماً. ١‏ 
ثم إن الكثيرين قالوا إن البنك لايأخذ الودائع من عملاته ' 
للمضاربة بهاء ولالتأسيس الشركات. ولكنه يقرض هذه الودائع 


)١(‏ سيأتي التعريف بنشاط هذه البنوك الإسلامية. 


لحل 


إلى التجار والمستثمرين والبنوك العالمية الضخمة, بفائدة أعلى 
بكثير من الفائدة التى يدفعها لأصحاب الردائع عندهء 
ويستبقي لنفسه هذه الفروق في الفائدة ربحآ خالصا له. دون أن 
يقوم بدور في التنمية أو إنجاز المشروعات. 

والأخطر من ذلك أن هذه البنوك العالمية الضخمة إنما هي 
مؤسسات مالية خاضعة للهيتات الأجنبية المعروفة بعداء 
تقليدي للمسلمين. يجعلها دائماً في مواجهة أي عمل 
لتطورهم, وضد أي تيار يدعوهم إلى النهوض والتمسك 
بالعقيدة: كما يهيمن اليهود الصهاينة على غالبية الموسسات ' 
المالية العالمية, ومن الطبيعي أن تساهم الأرباح الطائلة الناتجة 
عن تشفرا أموال الودائع لدى تلك المؤسسات. قي إمداد العدو 
الإسرائيلي المغتصب باحتياجاته من رؤوس أموال وأسلحة, 
لاتوظف إلا في المزيد" من اغتصاب أراضى المسلمين. وفي 
انتهاك مقدساتهم وحرماتهمء ولا توجه إلا إلى صدروهم. 

فالبنوك المحلية في تعاملها بالربا مع تلك المؤسسات إنا 
ترتكب - دون أن تدري - جريمة مضاعفة, وعلى العموم فإن 
لجوءها إلى أسلوب الإبداع في بنوك أخرى ينفي عنها صفة 
المضارب بأموال العملاء. ويدفع جميع معاملاتها بالربا. 


اا 


ونظراً لكثرة المداخلات فإننا نورد بعضاً من الأمثلة للآراء . 
التى قيلت في الرد على من قالوا بإباحة أخذ الفائدة من 
البنوك. وقد رأى العلماء المعارضون لذلك أن التعامل مع تلك 
البنوك حرام قطعاً؛ وأطلقوا عليها: أسم. (الينوك الربوية) 
لاقتناعهم بأن الربا يصبغ جميع معاملاتهاء ولنستعرض ان 
بعض هذه الردود: 


-١‏ الدكتور عبد اله النجاز (مدير عاء الدعوة 
والتدريب. بوزارة الأوقاف الصرية ألقى محاضرة قيمة في 
ملتقى الفكر الإسلامي١١)‏ عن (الاجتهاد). وقال آنذاك في 
حديث له مع جريدة (العصر) الجزائرية: (إذا أنا اقترضت من 
البنك مالاً. ولو كان ذلك قرضآ استهلاكيا - أي أنفق منه 
على أسرتي أو في عملية جراحية - البنك يعطيني القرض, 
لكن عندما أريد تسديده. يأخذ مني الفائدة, كيف ذلك؟ هل ' 
هذا جائز أو غير جائز؟ لابد إذن من أن يقول الفقهاء قولهم في 
. هذه المشكلة,, فتجد أن البنوك بهذا المعنى فيها رباء فالقاعدة 
الشرعية تقول: كل قرض جر ننعآ فهو ربا... والربا حرمته 
قاطعة في الإسلام... ومادام هذا الصئف من البنوك الربا واضح 
فيه, فإننا نقترح نظاماً لمؤسسبة تحقق الربع. الحلال والأغراض 
عر السابع عشر: د قسنطينة: بالجزائرء من ١6-8‏ 

شوال #. كاه 


ل 


العى تحتتقها البنوك, وتخمي من مضارهاء تلك في فكرة البنوك 
الإسلامية)27 . ْ 


ال الكتور “عبد الحليم عويس “في املف الفقهي عن 
. (الربا. ٠‏ بين الفقه النظري والتطبيق الميداني) بجريدة (الشرق 
الأوسط) يزى بى أن: (إيداع المال في صناديق التوفيرء أو في 
شهادات الاستفمار: :مع أ شتراط نسبة ربح معينة غير نسبية 
من الزبح, كما في المجموعتين (أ.ب) من شهادات الاستثمارء 
هو من باب القرض أو الإيداع بفائدة!؟) أما المجموعة (ج). 
. فتكاد تقترب من الإباحة لولا أن فيها قيد الارتباط بشتة 
أشهر. وإنه لا يستحق شيئا إذا. تخارج قبلها. ومعروف أن 
1ظ البنوك من" شأنها 2 تدخل في عمليات تجارية, أو في 
مشاريع استشفارية: فهذه الأمؤال إفا يشترى بها سندات. تعظي. 
. قائدة أكبر: ونحضل البنك القرق لحسابه. أو تقرض لبئك آخر 
بفائدة أكبر - فعنصر المضاربة الأساسي غير موجودء كما أن 
: عنصر المشاركة - بأبة نسنبة غير ثابعة - ليس موجودآ كذلك: 
0 وإفا هي فوائد مجددة ثابتة بصرف النظر عن طرق اكتساب .هذا ْ 
. المال. بالإضافة. إلى أنها نقود, والنقوذ لاتصلح للإجارة. فهي 
أقرب إلى القرض الإنتاجي الربوي, الذي كان شائعا في 
)١١‏ جريدة '(العصر)"الجزائرية. 0 يق 
4 كه 


الجاهلية)!؟! .. 


وبرى الدكتور ء عبد الحليم عويس: أن النظام (الربوي) 
العالمي, ٠‏ المعمشل في البنوك يؤدي إلى تضخم ينذر البشرية 
بالكساد . الرهيب. ولذلك فإن الاقتصاديين المسلمين في 
تأسيسهم للبنوك (الإسلامية) يقدمون القدوة الصالحة لإنقاذ 
. العالم كله. باستبدال هذه البتوك: الإسلامية البتوك الزبوية 
القدهة. : : 


-. الدكتور موسى اهن لاشين (عميد كلية أصول ٠‏ 
الدين. جامعة الأزهر ) كتب مقالة .في الرد على الدكتور النمر 
قال فيه: (شهادات الاستثمار (أ-ب) مال بعطى للينكء يؤخل ‏ 
عنه ربح معين, يرتبط هذا الربح بالزمن؛ سواء ء استثمر هذا المال 
أم لم يستثمزء وسواء أريع 8 المال أم سر وا لزنا قال 
يعطى لفرد أو أقراد. يؤخذ عنه ربح معين يرتبط بالزمن, 

ولايرتبط بالريح ‏ أو الخسارة أو الاستثمار.. فما .الفرق؟.. . 
يحاول الدكغور الثمر أن يسور قرنا بت الفرو! وبين الشركات 
والبنوك فيقول: «لكن إذا كان الذي يستثمر شركة مثلاً تشتغل 
. في أموال كثيرة. لهذا وذاك؛ إذا خسرت في صفقة أو عملية,.' 
كسبت في صفقات وعدة عمليات, ففي هذه الحالة لايتصور 


' .م1581/١١/١8 جريدة (الشرق الأوسط) يوم‎ )١ 


١ 


فيها ما يتصور في الفرد من تعرضه للخسارة وقصم ظهره» 
ومعنى كلام الدكتور النمر أن الربا يحرم بالنسبة للفردء. 
ولايحرم بالنسبة للأفراد المكونة للشركات!١)‏ .بل معنى كلام 
الدكتور الثمر أن الربا لايحرم إلا حين نخاف الخسارة. أما إذا 
كان الربح غالبا والمخسارة تادرة. فإن النادر لاحكم له كنا يقول 
ومعنى ذلك أنه لو تأكد ثلاثة أفراد - كشركة. - من تحقيق 
ربح في صفقة جاز لهم أن يحصلوا على قويلها بالرها.. ونسي . 
أن الربا مطلقاً حرام؛ ومن أكبر الكبائر. سوا ء أكان مع قرد أم 
1 أفراد أم هيئات أم دول. وا استفاد. من امال آخذه أم لم 
يستفد. وسواء أنيع أم خس)'"' 


غ- وعن نظرية تناقض/ القدرة الشرائية للنقود كتب 
الدكتور جمال الدين محمود (الأمين العام للمجلس الأعلى 
نلشؤون الإسلامية بالقاهرة) معتبراً أن حساب القوة الشرائية 

وتناقصها عند رد القرض - وتعويض: الدائن عنها -- يخالف 
الصوص الشريغفة والقانون معا. .لأن عقد القرض' كما: هو 
معروف في الشريعة والقانون .عقد تبرعء ولأن الريادة فية 
بقار الزمن عقد ريا محرما لأننا: (حين نتعرض 0 بعض 


)00 الدكتور النمر لم يقل إن الريا لايحرم» بل قال إن الربا غير موجود.. 
(9) جريدة (الأفرام) يوم م5 ا. 


١١١0: 


المعاملات المالية الحديقة كمعاملات المصارف أو شهادات 
الاستثمار لانسلم باعتبارها قرضا بنائدة, بل نبحث صورتها 
كاستثمارات أو مشاركة.في صورة معينة لم يرد نص الشارع . 
بتحريهاء فيكون الربح الناتج عنها جائزاًء أما القول بجواز 
الزيادة في القرض بحجة تناقص القوة الشرائية للنقرد وتعويض 
الدائن عنهاء فهو دعوة إلى إجازة الفوائد الربوية مطلقاً بسبب 
.مضي الزمنء وانتفاع المدين بالنقد المقعرضء وتعويض الدائن 
مقابل المنفعة التي يحصل عليها المدين. 

والأخذ. بفكرة تعويض الدائن عن تناقص القوة الشرائية 
للنقود سبق أن أثارها. بعض الاقتصاديين كمبرر للفائدة على 
الديون - وهو نظر مرفوض شرعا وقانوناً للأسباب الآتية: 


أولاً: إن النقود في الأصل هى ضنابط القيم. وليست سلعة .' 


من السلع؛ ولو اعتبرت كذلك لاختل ميزان. القيم. ووجب 
التعامل بنظام المقايضة البدائي. وقد أدرك فقهاء المسلمين ' 
ذلك. فالعبزة في رد القرض - وهو في المثليات فقط - مثله 
كالدنانير والدراهم, وكانت من الذهب أو الفضة بلا زيادة, 
والنضوص في ذلك لاتحتمل خلافاً ويحرم في تبادلها زبا 
الفضل وربا النسيئة. ش 


“ااا 


ثنانياً: إن القانون المدني (المصري) قد وافق الشريعة حين 
اعتبر القرض في الأصل عقد تبرع - إذا لم يتفق على فائدة 
(م041/ امدني)ء كما يلزم المدين برد مثله في مقداره . 
(مطاث'أه/ "١‏ مدني) » والعبرة في النقود: بالعدد فحسب. 
ولايجوز الاتفاق على رد القرض 0 للقوة الشرائية للنقود 
ولا حتى طيقاً لسعر الذهب وحده؛ بعد أن أبطل المشرع المصري 
هذا الشرط مئذ أكثر من نصف قرن, ؤقو بطلان النظام العام. 
ثالثاً: إن تعبير القوة الشرائية للنقود ليس تعبيراً منضبطأ 


< كما يعتقد البعض: فالنقد تختلف قرته الشرائية بالنسبة 


المتعددة في مجتمع واحدء وقياس القوة الشرائية في 
: الاحصاءات يعتمد على مجموعات معينة من السلع», وليس 
كل ما يجرى تبادله.. وإدخال هذ التعبير في النقود يجلب 
النزاع بين الناس. ويرتب بالضرر المنهي عنه انعا ويخالف 
القانون المدني. 


رابعاً: إن إدخال فكرة التعريض للدائن عن. نقص القوة 
الشرائية للنقود لايهدم عقد القرض وحده «وهو لايرد إلا على 
. المكليات شرعا وقانوناً» ولكنه يدخل الاضطراب إلى أنواع 
: أخرى من العقرد الهامة كعقد الإيجارء وعقد العمل. لأن 
القود التى تتناقص قرتها الشرائية بمضي الزمن تقابل هنا 


نلف 


بالعمل أو المنفعة, وتقل قونها الشرانية بالنسية الها كما هو 
مشاهد. فعلاً... 


ار 
: أو العمل الذي يقدمه العامل كل فثرة من الزمن» ويصيخ الزمن 
وحده هز المناط في تحديد. الكسب أو الخسارة:'في المغائلات. 
وهي نظرة تتعارض تاماً مع الشرع الإسلامي ومع الحكمة 0 
أوجبت تحريم الربا في جميع الأديان)!١)‏ أ 00 

إخامساً: وقد رد على نظرنة (تناقص القوة الشرائية) أيضا 
الدكتور عبد الناصر العطار (وكيل كلية الحقوق" - جامعة ٠‏ 
أشيرعك بمصر)ء وكان مما. قالة: (وهذه النظرية 'خاطثة, لأن 
اسنتخحقاق الفائدة الربوية ف الأنظمة القانونية المختلفة لايرتبط 
بنقض القوة الشرائية ة للثقود , فسواء زادت القوة الشرائية ية للنقرد 
أو نقصت. فإن الفائدة تحجتسب: إمجرد الزمان؛ دون النظر إلى 
اعتبار آخر.. ' 


ل 


وعلىٍ الرغم من 5 القاثون لاني الحالي يجيز الفائدة إلى | 
/الز.. إلا أنه يرفض الأخل بنظرية زيادة الترض عند نقص القوة 
الشرائية. ذلك أن المادة . ول من القانون الماني 0 


(1)“جريدة 3 (الأرام يدم 2200 


١14 


1 . على أنه «إذ!ا كان محل الالتزام نقوداًء التزم المدين بقدر. 
. عددها المذكور في العقد دون: أن يكون ا" قيمة هذم ': 
. النقود, أو لانخفاضها وقت الوقاء أى أثر» 


. وقد أيبدو أن إهدار نقص القوة الشرائية يلحق بالدائن 
ضر بالنظر إلى ما يتصووه البعض من أنه سيعود إليه أقل ٠‏ 
من حقه. الأمر الذي يتجاقى مع العدالة. ويزد على ذلك بأن. 
فلسفة التشريع توضح لنا أن الأحكام:كما تستهذف . العذالة . 
تستهدف استقرار المعاملات.. فمثلاً تخديد سن الرشد أو سن 
التتكليف قد لايحقق الغدالة. ولكته يحقق استقرار المعاملات, 
وإذا كان القرض من المحتمل أن يزيد عند الوفاء لنقص القوة: 
الشرائية للنقود . فذلك .سيؤدي إلى عدم استقراز المغاملات, 
الأن كل دائن ومدين لن يعرف القدر الذي سيوفئ به إلا وقت: 
الوقاء. بل سيختاج في كل قضية وفي كل قرض اي 
: يقدر لنا مدى الزيادة أو النقص: في القوة.الشرائية والقدر 
الواجب الوفاء به!.ومن الواضح أن استقرار المعإمَلات في هذه 
الصورة أمر يغلو غلى: اعتبار العدالة, .وبعيارة أخرئء فإن 
زيادة القوة الشرائية أو نقضها الايصلح علة يناط بها إحكم 
الوقا ء.بالقرض؛ لأن لك ليس وصفا ظاهزا متضبطا كما يقول : 

غلنا ٠‏ أصول الفقه. . ش 


١386 

وقد حدث قي عهدا رسول الله صلى الله عليه. وسلم أن 
ت الأشعار'في فتزة: من, إلفترات: الأمر. الذى, يستعيع ‏ 
.. يالضرورة 'نقص القوة الثثرائية للنقود. ولم ينقل أحد. عن رسول ‏ 
الله صلئ الله عليه 2 .أنه أمر المدينين زيادة صق اقب 
عند الوقاء.يه. 5 
ولى حلا قد أ يقل لت إقينا حكمه مع كثرة الداتفية | 
والمديئيزن: قذل هذا على أن الشتريعغة الإسلامية: لاتقوم ال مدين بأ 
يدفع أأكعرا | من المبلغ المقغرض: والقرآن الكريم ضريح في أ .. 

1 0 الدائنبيق اليس اله ! بيذ رؤوسس: أمؤالهم, فالقضية إذن: ليست 

00 جديدة في مصرناء كا قد يصور لنا عقي مضا 

ٌ / . لهي ش‎ ١١ 


ازتنعت 


0 اقنأ حرصت على تقل فقرات مطولة في اله على نظرية 
1 (تناقص القيمة -الشرائية) الوجاهة هده الردود من جهة, . 

07 ولسهولة الإفتعان بتلك النظرية بمجرد القراءة المتسرعة عنها من 

ْ جهة أخرى. والواقع “أنه إذا كانت الرخمة: فوق العدل:. فإن 
3 الرخمة والعدل كُليهنا لايجيزان أنداً هذه النظرية, الأن أول من- ' 
ع أيغغاني” من تناقص القيمة الشرائية المتمثلة في التضخم وارتفاع: : 1 

الأسعار هم الفقراء المدينون, فيكونون أولى بالشفقة ما يعانوته ْ 


0 جر الأمارا سس 10171/6ام 


لكذا 


من بطلبدك 'وضيق '' ق أشديدين::: وليس من. العدل في شي أن 
نطاا : لبهم في هذه الحالة بزيادة في د ادر ضِ الكقية.» 


.نقد ا الجبال, وطاليت الناقشة.. وقبل أن يتحقق 
ش الاتفاق المستحيل سارع الغلماء إلى تقذيم ما. يروته بديلاً . 

وحيدا للخروج. بالأمة. من مستئقع الرياء وص منحدر الهزهة 
النفسية : والحضارية بشكل عام. : : 


وهكذا ولدت تجرية: (البتوك الإسلامية) »ثم الم نمت ت واتفشرت 
- في العديد:من. الأقطار الإنلامية؛.وقدمت حلا حاسنا لشكلة 


١1 


لش للبنؤك العجارية القائمة ش 


تصاعد الثقد ا موجه إلى البنوك التجارية العادية القائمة 
في شتى بلدان العالم. الإسلامي, وكان النقد موجه ضد 
ال من في الأصل. ليس من منطلق حرمة التعامل 
معها فقطء :بل أيضا من منطلق الوعي بما يجره النظام البنكي 
العالمي الحالي على البشرية كلها.من أوخم العواقب. . ظ 

واشترك في عمليات النقد والدراسة علماء وشيوخ أجلاء. 
نذكر متهم الدكتور :المرخوم عيسى, عبده: والداعية أبو الأعلى 
المودودي. والشيخ أحمد. عبد العزيز. النجارء والشيخ محمد 
عبد الله درازء والشيخ محمد أبو ره ومحمد رشيد رضاء 
وعبد العزيز جاويشء وغيرهم كثير. 7 9 

ول .يقتضر الأمر طلى مداخلات هؤلاء الغلماة. .بل 
نإصرهم عدد لابأس به. من رجال الاقتصاد المعاصرء الذين 
اقتنعوا معهم بالأضرار العديدة, والمساوئ الخطيرة للنظام 
الاقتتصادي (الزبوي) العالمي. .٠‏ ومن أوائل من تنبه إلى ذلك 
7 ا مرحوم الدكتور عيسى عبده في كتايد (بنوك بلا فوائد) حيث 
يقول: انحن نأكل الينا' ونسلم أموالنا إلى خصومنا. فتتركز 


18 


السيولة الدولية في" أيديهم. وتكين الهم: من أسنباب القوة 
.والغلبة. ؤتكون هذه الحالة من أأسباب الذلة لناء مع أن المال 
مالنا ٠‏ أو هو مال الله جل شأنه استخلقنا. فيه. فما عرلا معنى . 
الخلافة ولاعيرفنا حقها). 


© "وزغت بشكل !0 الانتقادات الموجهة ا انم ابعر 


3 حرمة الععامل مض باعتيارها 8 اميق 


ا قيام تلم معاملاتها على اعتبار النقود سلعة يمكن 

الإتجار فيهاء وجتئ الأرباح من مجردٍ تبادلها. بإقراضها أو 
0 استقراضهاء ٠‏ وغي يذلك ديه مستغل بين . . صاحب 00 
وصاحب الحاجة. . ١‏ 1 


٠‏ - عموماً فإن النظا م (الربوي) العالمي هو ا عن 
'. ظاهرة 0 التى.تهدد البخرية كلها كارن 


٠‏ البنوك» 0 المغاملات 7 د له عن. 
البديل الجديد ا مطروح لها وقد توخينا في اختيارنا الهذه 
التماذج توضيح البعد الاتتصادى المدمر لعلك ل ولنظام 

الربا 0 : ش 1 


لحلل 


-١‏ في الملف الفتهي لجريدة (الشرق الأوسط), قرأنا 
غلى لسان' الدكتور. أبو اليزيد العجمي (أستاذ' الثقافة 
الإسلامية المساعد بكلية الشريعة - جامعة الرياض) قوله: 


. (إن الحديث عن الربا كمعول هدم للبناء للدي يستلزم 
أن نعالج نقطتين أساسيتين هما: 


ا كيف م علي اماف وتطيل إتج الول الرية 
.من المصارف الربوية؟ ا 1 
| ب- ما هي الآثارالعملية لهذا اتعامل اليدي في صوره 
المتعددة؟ 


وعن النقطة الأولى تا أن. من يقرا 7 العار ا 

للعالم يرى أن الربا بدأ بسيطا, ا حيث يطلب 
المرابي من المدين زيادة حين يطلب المدين منه مهلة غي السداد, 
وكان شعار المرابي: زدنا نزدك (أي زدنا من الربا نزذك في 
المهلة). لكن هذه العملية الربوية أخذت شكلاً آخر أكثر تنظيما 
وبالطبع أكثر شراسة, 'وذلك .حين أوجد اليهود في العصور 
الوسطى نظام الصيرفة الذى وصل في تطوره إلى المنشآت . 


والمصارف الربوية المعاصرة: فكان الناس يودعونه فائض'  .‏ 


أموالهم ليتجر اليهود لهم فيه ويستندوا إليه في خلق نقوه . 
الائتمان, وهكذا احتكر اليهود اعمر الصارتة ولمع يعبأوا . 


نا 


فاعتراض. الكنيسة يومها على الريا. “في تعاملاتهم: وظلت 
الكنيسة معترضة حتى رأت نجاح اليهود في المكر. بالدولة 
العثمانية من هذا الطريق. وارتبطت. حاجات المحتاجين بهذه 
المنشآت الربوية يطلبون منها رؤوس الأموال لإصلاجع مسارهم 
الاقتصادي غير مدركين لحقيقة ما يبيت لهم من قبل المصارف 
الربويةء ويستوي في هذا الأفراد والدول, فكم تورط. أفراد 
وزلت أقدام دول في هذا الطريق, وبدأت بذلك مرحلة الاحتلال 
المالي. حيث أن المصارف الربوية الموجودة في الدول العربية 
والإسلامية تتبع فني نظنها ومنياضاتها خطة الغرت الصليبي. 

الذي يستغل عن طريقه منشآته الربوية مدخرات الشعوب. 
ويتجر فيها دون رقيب ولامعقب, ولصالحه هو لا لصالح:التنمية 
المضارية أذ الاجتماعية في هذه اليلدان, لأنه أنانى الايهمه إلا 
صالحه:. مراب لايعنيه إلا كثرة أمواله. ولو من م الدين فيد ش 
أو شعي بأسره. ازا الل 5 

" أوهنا' نشير إلى أن 'غملية. مضاعفة: الربا نظي الإهمال 
لاتزال سارية: بل ونشكل- أكثر فظاعة لأنها. دخلت دوز 
الحسابات. المنظمة.' فالبلد” الذي. يقترض عاجز عن .مواجهة 
احتياجاتة, وإلا لما اقترض قرضا ربوناً؛ وعليه أن يؤدي قرضه. 
(بغائدة) كاملا وفي'موعده. الأمر الذي يضاف الفائدة 


١ 


الربوية؛ ويجعل الطريق ميسرة لمزيد من الاحعلال المالي. الذي 
يجر بالطبع احتلالاً سياسياًء وغزوا فكرياء وما خفي كان 
وعن النقطة الثانية فإن الآثار العملية للقروض الربوية 
تتعدد » وهي مع تعددها تت تتجمع لتبرز الصورة المنفرة من هذا | 
التعامل؛ ولتنذر بضرورة لد هذا اللون من التعامل .. 
الذي حرمه الله سبحانه)!؟ . ' 


؟- وفي: نفس الإطار قرأنا للدكتور حسن الشافعي 
(الاستاذ بالمعهد الدولي للبنوك والاقتصاد الإسلامي) قوله: إن 
تأسيس نظام لدعم النسب الغابتة من الفائدة على القروض يغد 
شيئ عدائيآ بالنسبة لنمو المجتمع. ذلك أن العنمية الحتمية ' 
لتطبيق نظام الفائدة يؤدي إلى أن تكون الفائدة المستحقة على 
قروض البنوك يجب معالجتها كبند من بنود العكلفة التي تؤدي . 
إلى ارتفاع منحنى التكلنة. وتؤثر على سياسة الشركة بالنسبة 
لتحذيد أمنعار منتجاتها وأجور عمالهاء بافتراض أن المجتمع 
“الذي تسوذه المنافسة غير ا مثلى يقوم ببعض المناورات بالنسبة 
للكثير من الشركات في هذا الشأن. ْ 
)١(‏ جريدة (الشرق الأوسط) يوم 16/ ل اللف الفقهي: | إعداد د. 
عبد الحليم عريس). 1 


<2 «لمعروف أنه كلما ارتفعت منحنيات التكلفة. كلما دل 
.ذلك على ارتقاع أسعار التوازن وإيجاد: معدلات محدودة 
للانتاج. وفوق ذلكء: فإن متعهد الأعمال الذى يشارك في 
1 الأرباح لايكون ملزما بالتحقق من التكاليف أو الفوائد: لأن 
' التزامه الوحيد بالنسبة للممول هو مشاركته..في الأرباح ذات 
المفعول الرجعي, وبالرغم.من أنه يعتبر في .عداد الساعين وراء 
الفائدة. فهو يستطيع من ذلك أن يراعي الأهداف الاجتماعية . 
عند وضعه سياسة الأسعار وسياسة الأجور إذا رغب في ذلك؛ 
ويستطيع أن يخدم غايات أخرى على حساب بعض الأرباح 


: قصيرة الأجل. ولكن تلك الحرية ليست متوفرة بالنسبة لصاحب ‏ ' 


َ العمل الذي يقوم بدفع الفوائد القابعة..: . ا 
5 وإن تخفيض حجم القرؤض «الديون إلعامة مع الحد من 
حجم القروض المصزفية وف يسير في طريق يؤدي إلى إنهاء ' 
نزعة التضخم الذي أصبح يشكل مصدر خراب للاقتضاد 
الحديث, :وسوف نحد أيضا بشدة. من .مجال المضاربة الحديقة. 
لقائمة .على الضرر والمقامرة. وتحقيق التوازن بالنسبة للزمان 
والمكان الذي يؤدي إلى التبرير الاقتصادي للمضاربة يجب أن 
ينظم بحكمة؛ ويوضح في الإطار الإسلامي الذى لايمكن أن 
. يسمح بممظم أساليب المضاربة غير الصحيحة السائدة في الوقت 


١7 


الحالي. وسوف يكون لذلك. نعائج هامة بالنسنبة للدورات . 
الاقتصادية. وقد أفادت المناقشات في أماكن أخرى بصدد أن . : 
تحريم الفائدة والمضاربة. سوف يؤدي إلى إلغاء' الدورات. ' 
الاقتصادية؛ إن الاستثمازات القائمة علئ أساس إمكانيات 
الإنتاج طبقا للتقييم المباشر لرجال الأعمال والصيرفيين ليس من ١‏ 
المحتمل أن تتبخطى حدودها 4 جعل. انهيار أسعار الأسهم 
محتما حدو ثه في مرحلة لاحقة).. 1 


ومن ثم (فإن التحول من. ن الفائدة إلى المشاركة ف في الأباح ْ 

. بسوف يقاوم النزعة تجاه تركيز القوى الاقتضادية في. أيدي 

الصيرفيين وا ممولين. ويعتمد الكثير من تلك القوى على وقوع 1 
قطاعات هامة من ن الاقتصاد في وضع من المديونية الدائمة. © ' 


ومع إبطال اثفائذة. سوف يتحول ذلك الوضع من المديونية. 
إلى وضع د هو المشاركة في المجالات الاقتصارية ية على نطاق . 
١‏ واسع؛ .وبالنسبة للمديونية الخالية من العزا م دفع الفائدة. فإنها . 
.مهما بقيت فإن المقرضين .لن يحوزوا هلى أدراك الكتهم عن : ش 

ممارسة السيطرة. وسوف تصيح. الأسعار التفاوتية للفائدة . 
والشرؤط التمييزبة التى نح القروض على أساسها غير ' 
متيسرة للبنك؛ وسوؤف ار أيضا القوة الاقتصادية . 
للصيرفيين والممولين. لأن القطاع المالى :سوف ينكمش حجمه. . 


8 ١7 


وسوف تهيظ مساهمعه في الدخل القوضي كتنتيجة ضرورية 
للتحول من الفائدة إلى المشاركة في الأرباح)١١!‏ . 

38 وفي جريدة (الشعب) المصرية --جريدة حزب العمل- 
نشر الدكتور محمد شوق الفتخري (وكيل .مجلس . الدولة 
المصرى,: وأستاذ الإتخصاد اللاي بجامعة ة الرياض) .مالا 


جاء فيه: 


(إن الثابت واقعيا.. أن أغلب موجودات البنوك فى دا 
جارية تحت الطلب يضعها أصحابها لدى البتوك بدون أية 
فائدة, وذلك للسحب منها'في أي وقت عند الاحتياج. وإن 
الثابت واقعيا أيضةء أن نسبة. السحب: من .هذه الودائع 
معطيذة: جا نوكن اللتراك يبن افق من مضل لدي 
لاتتجاوز بحال من الأحوال. .1 من الودائع تحت. الطلب 


1 لتقوض الباقي وهى نسية. منها بفوائد رهوية..‎ ٠ لديها.‎ - ٠ 


١ |‏ ومؤدى الدإ جه فيقة خقيقة البنؤاك القائمة ا متجرد رد وسيطا بين 

7 طرفيي د ات مات ظ 
0 طرف غير محتاج بأقتها ل ارد رال املك 

عادة أية فائدة. : 

)0( جريدة (الشرق الأوسط). عم /. امام (اللف الفبي: إعناه د ف 
أعيد المليم غريسن): : 


و0 


7 وطرفة نينا تقرضه أموال غير 52 وفللي 
فائدة بوية ترهقه وتستنفله. الك 


فهي' وا حال كذلك وسيط مستغل لكلا. الطرفين. ىن 
تنتهز فرصة الودائعم تحت الطلب التي لافضل .لها فيها 
ولاتغطي 'غنها فائدة.. فتستفيد مَنها .لصالحها فقط دون 
أصحابها الحقيقيين» وبصورة بشعة للمحتاجين من المقعرضين,. 
فهي بدلاً من أن تكون وسيطأ نافعا: متعاونة بين الذين 
لايختاجون' من. أضحاب. الودائع الجارية.: والذين يحتاجون من 
. طالبي القروض. نجدها قد تحولت إلى سي 
بغي حق- لكلا الطرفين. .. 2 ْ 
٠‏ ولقد آن الأؤان للكشف للعالم 5 عن 58 القبيح 
المذكور ٠‏ ودورها المدمر للاقتصاد والمجتمع. وبالتالي العمل 
.على ترشيدا عملياتها مستهدين في ذلك بالشرع الإسلامى 
الذى يقفل كلية باب الاقتراض الربوي. فيحرمه 'بعاتا بالنسبة: 
للجميع. ٠‏ ويحرمة بأد العقاب» .رمن م0 لايكون أمام هذه 
. 'البنوك إلا أن: تستثمر: الأموال الفائضة لديها في : أوعه :غير 
الاقتراض للدي : | | ش 
ثم يرى الدكتور الفنجري أنه لايكفي إغلاق باب اإقراض 


1 مر 


ذه 


الربوي لتصبح.البنوك القائمةإسلامية, لأن تلك البنوك ستظل 
لاتستهدف سوئ الربح. بينما البنوك الإسلامية تستهدف في / 
الذرجة الأولى نفع المجتمع , ٠‏ ثم الريح ثانياً وعليُه فإنه اذا كان 
المجتمع .يجتاج. إلى مصنع خبز لايحقق إلا ريح بسيطأ فإن: 
: البنك الإسلامي يلعز م | باقامة المششروع. بينما الينك اللا ( إسلامي, 
. - حتى بعد ترشيد عمفياته. وتصتيح مسارة - سيظل يسعىى 
إلى المشروع الاستثماري الذي, يحقق له: : أكبر قائدة كإقامظة , 
0 فصع عطور 1 ٠‏ إن ل سوي احتياجات. أقليه. 


6م - رفي ي للق الإعلاس اتكنير لقي نشد لاد ا 5 ل 51 
0 برص التركية ادلي تام :“قال الدكجور أصد ا 5 
(الأمين العام .إ للاتحاد). ؛ يفف أمبال البتوك 00 لقائية ١١‏ 
4 لد 0 1 0 ا 20 : 1 0000 1 

دمي 7 2 في أل الانضار: .ولكهاه 27 قيقة: '. + 

تبيع التقود إمقايل الفمن بن يقد والويع ران 0 هذة. 

. 0 الامانع عند هله البنولق. من قاع مضاتع محزمة ة بانع لحن ل[ افسعام' 00 


ملاهئ:السنفزر: والفجوز بها اوأقث بن م موزفياء بلك بامشريمات 000 
لطاللة ا 0 


..: ١ /اا‎ 

البنوك ليس نتيجة مشاركة في.الحيا الاقتصادية؛ ولكن نعيجة " 
الاتجار في النقود باعتبار النقود في ذاتها سلعة تباع بربح هو 
(الفائدة) .. وحلقة (الفائدة) اللعينة هي التي أذت إلى ظاهرة 

التضخم العالمية. فإذا ألغينا. نظام الفوائد. ووضعنا نظام . 
. (المشاركة) نكون قد _وضعنا الأبان ادي السليم : ٠‏ 
'للعد ية).: 


ه- أما الدكتور عبد دن ضيف التاق (هدين مام ش 
الدعوة :والتدريب بوزارة الأوقاف المصرية).: فقال في نفس-- 
. الشهر علئ هامش ملتقئ الفكر الإسْلامي السابع عشرء المتغقد 
ش في مدينة: قسنظينة: إن البنوك. الموجودة. الآن على مستوي / 
. العالم لغربي والإسلامي تتعامل مغ بنوك أؤرويا' وأمريكاء. ‏ 
وأساسها التعامل بالرباء فهم يأخذون أموالناء يستثمرونها لهم . 
ويعطوننا نسبة'مثوية محدودة جد ويأخذون. أكثر الريح ولكن ١‏ 
البنك الإسلامي لانعطيتي النسبة: المثوية؛ بل أقاسمه في . 

الربح. يعلو فيعلو الربح؛ لديا عدا 
سنة من الستين أخشر معد(" . ١‏ | 
5 3 وفي مجلة (الأمة) القطرية 2 الأستاذ ! 00 
'الكيلاتئ 'يقول: (إن أول. الإثم وأكيره كان إنداع الما 
.)١(‏ جريدة «التصر) الجزائرية : 5 اورغمو 


هلاؤة . 


المسلمة بين أيدي 'خصوم الإسلام نعيجة ضعف العقيدة أو 
الانحراف .والزيغ عنهاء ومن أجل إرضناء الشهرات وقضاء . 
الوطر.. . لأن هذا الإيداع جرذ المسلفين من "أدوات: النشاط 
الاقغصاذي: ووضعها في أيدي المرابين الذين يستخذمونها في 
استتباط موازد القروة وإقامة المضانع. وغير ذلك, مما بقع نع بأيدي 
خصوم الإسلام. فتكون حرياً على المسلمين. 

"٠.‏ والفائدة - الربا < هى المخذر الذي سينام "به أصحاب 
الأموال كي يظلوا في نعيم الانتظار إلى عام جديد. أما 
أمؤالهم, .وكم تربع؟ وما تضفيه من جبروت على من جمعوها, 

فهذه أمور لايعرض لها بالحديث غمداً. أو جهالة.. .بل على 
العكس ققد رأينا حين غم -البلاء: كل. بلاد المسلمين, .كيف 

ضاعت مواردهم: ورفعت أيديهم عن بقية أمؤالهم: ولم يكن 

من العسيز بعد ذلك أن شردوا من أرض آبائهم و أجدادهم) 207 


وهكذا كما رأينا من هذه النماذج القليلة' أن مبادئ 
الاتتضاد نفسها تعضد الاعتراض الشرعي على البنوك 
القائمة: وقد اعتمد هذا الاعتراض ‏ عدة محاور متعددة: كأثر 
. تعاملاتها بالفائدة على الاقتصاد بشكل سلبي مدمر أو معوق 
)١(‏ مجلة (الأمة) القطرية رمضان ١407‏ ه (يوتيو 15817م). ْ 


الخال 


للتنمية, وكأثر تعاملاتها. مع البنوك العالمية من تقوية للخصوم 
وتكريس لتخلفناء وكأثر لبحثها فقط عن الربح وإن تعارض مع 
حاجة المجتمع أو تعاليم الشرع. وكل: ذلك بطبيعة الحال 3 
جانب الاعتراض المبدئي . على بابلا من الأساس لا 
يكتنفها من الرها. 


لقد تعزز رويد روبد الرأي الاقتصادي الرافض لطريقة 
عمل البنوك العادية القائمة, فزاد ذلك:من الحرج الذي يشعر به 
المسلم العادني من التعامل معهاء ولكنه والحمد لله لم يقف 
طويلاً حائر الذكر مشوش الوجدان فالبديل الإسلامي الآن 
أصبح في متناول يده والبنوك الإسلامية أمامه في تنام 
وازديادء ولكن ما هي تلك البنوك الإسلامية؟ وما هو مضمون 
عملها؟ ذلك ما سنحاول أن نعرفه في الفصل القادم. 


لكلا 


البنوك الإسلامية 
البنوك الإسلامية هي البديل الذى يفرض نفسه الآن عوضا 

عن استمرار التعامل مع البنوك العادية القائمة. ووصف هذه 
البنوك بأنها إسلامية إنما يتفق مع.الاعتقاد المتنامي في حرمة 
التعامل مع -غيره من البنوك؛ وتقوم البنوك الإسلامية على 
أسسن للتعامل تختلف فلسفياً ومنهجياً عن أسس التعامل 
بالفائدة في البئوك العادية. 

وإذا كان هذا البديل الآن كيان ملموساً.. وتجربة موفقة, 
منتشرة في أنحاء عديدة من العالم الإسلامي. فإن الفضل 
يرجع في ذلك أساسآ إلى جهود وكتابات عشرات من العلماء 
والاقتصاديين المسلمين. الذين سعوا منذ وقت مبكر إلى بلورة 
: فكرة هذه البنوك الإسلامية, وتأصيل الأسس المطلوبة لكي 
يكون البنك (إسلامياً). 

-١‏ استبعاد 0 بالفائدة الثابعة أخذاً وعطاءً؛ لأنها 
ربا. 


١ 


-١‏ إحلال نظام (المشاركة) محل نظام (الفائدة) بحيث 
توزع الأرباح على المساهمين والعملاء بنسبة مالهم من رأس 
المال أو الودائعء على أن يتحمل الجميع نصيبهم من الخسارة 
كذلك ك إن وقعت.  <١‏ 1 

#- استبعاد. مبذأ الكسب. المطلق 00 وحيد 0 
نوعية الاستثمار. فلا بد أن يكون الاستشمار في حد ذاته 
حلالاً. لأن الكسب لايجوز من النشاط الحرام. 

6- الععامل .لايكرن مع طبقة اسعات الأموال من 
الأغنياء فقط. بل 'تراعى ‏ حقوق الفقراء. والمحتاجين. الذين 
يتقدمون بطلب للقرض الحسن (بدون فوائد). 

0- توجيه النشاط الاستغماري نحو :'خدمة جهوذ التنمية . 
بشكل عام اقتصاديا واجتماعياً. وعلى ذلك.فإن اختيار نوعية 
الاستثمار مرتبط أيضاً بحاجة المجتمع النعلية للمشروع حسب 
سلم أولوياته الظاهرة. 

5 يقوم البنكء الإسلامي تلقائيا بممارسة تطهير ا 
' المودعة لديه سنويا, وذلك باستخراج نسبة الزكاة المقررة. شر 
من هذه الأموال - متى بلغت نضابا ومر عليها 0 : 
ومقدارها هر" /ازء وصرفها في مواضفها. 00 


فين 


وقد أشار العلماء إلى أن القيام بهذه المهام إلى جانب ماله : 
في ذاته من فوائد اقتصادية تعود على الفرد والمجتمع؛ فإنه 
يكتنسي أيضا صبغة تعبدية؛ ما دام الضمير منصرفا في كل 
ذلك إلى تفادي 'معصية الخالق الشرعء وإلى العمل على 
مرضاته سبحانه. 1 ء, 

وقد وقغ اختيار العلما ل ضيفة عقد د المضاربة المعروف 
في الفقه الإسلامي كأمباس لعمل البنك الإسلامي, ثم اختاروا 
إلى جانبه عقد. المرابحة أيضآً: وكنوع من التبسيط الشديد 
يشرح الدكتور عبد الرحمن النجار معنى المضاربة عن طريقة 
البنوك الإسلامية فيقول: (هي أثى أودع مدخزاتي في بنك من 
هذه البنوك. وأقول له استعمر لي .هذا المبلغ. ب يعني أقول له 
أعمل أنتء أنا عندى مال» والبنك يستطيع العمل و وليس عنده 
مال» فيتاجر البنك بمالي. أو يعمل به مشروؤع صناعي أو أي 
مشروع من المشروعات: التي تدر دخلاً: .ويأتي نهاية العام ' 
فيحسب البنك حساب ما أنفقه في سبيل استثفار هذا المبلغ, 
والباقي يكون متفقاً معي بأن يعطيني نصفه أو ثلثه أو ربعه 

أو خمسهء ويتفاوت من عام إلى آخر وهذا ما يسمى بالمضارية, ' 
وهى جايز: 3 في الشريعة الإسلامية, إذا وصلنا إلى فكرة البنوك 
الإسلامية التى يتعامل معها الناس غلى أساس المضاربة فهي 


ونين 


تكون .حلالاً. وهى الحل الأمثل للجانب الاقتصادي في 
المعاملأت)١١)‏ , 0 
ولاتكمل صيغة العمل الإسلامي.الحلال لهذه البنوك إلا ' 
إذا كان المشروع الاستثماري في ذاته حلالاً. ولذلك يقول . 
فضيلة الشيخ إبراهيم الدسوقي (وزير الأوقاف المصري 
السابق): (إن البنوك الإسلامية نقوم عائدها على استثمار 
أموالها في أمز حلال وبالتالي فعائدها غير ثابت؛ وعلى هذا - 
الأساس. أي الاستثماز في أفر حلال مع المشاركة في الربح 
والخسارة تكون معاملاتها حلالاً لا شيء يعترض به عليها)!؟) 


والأغراض الأساسية للمصرف أو البنك الإسلامي كما . 
. يراها عالم اقتصادي مسلم هو الدكتور عوف محموذ الكفراوي . 
أستاذ الاقتصاد الإسلامي المساعد بكلية الشريعة بالرياض - . 
طي: 7 

. أن تتمشى معاملاته المصرفية مع أحكام الشريعة‎ -١ 
الإسلامية, 0 يجد البديل الإسلامي لكافة المعاملات أرق فع‎ 
جريدة (التصر) الجزائرية عدم امام‎ )1( 

(1) جريدة (الشرق الأوسط) يوم ./١١‏ 0 (الملف الفقهى: إعداد د. 

عبد اليم عويس). 


يلا 


'الحرج عن المسلمين. . | 

-'٠‏ تنمية وتثبيت القيم العقائدية والخلق الحسن والسلوك 
السوي لدى العاملين والمتغاملن مع امقر ف د الإسلامي. 

“ا تنمية الوعي الادخاري, وتشجيع الاستثمار وعدم 
الاكتناز, وذلك بإيجاد صيخ عديدة للاستثمار تتناسب مع . 
الأفراد والمؤسسات المختلفة. 

- كوفيق رؤوس الأموال اللازمة لأصحاب الأعمال من 


أفراد ومؤسسات لأغراض المشروعات الاقتصادية على أن يتم 
هذا التمويل طبقآ لأحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة 0 
والآخذ. 


8- إيجاد العنسيق والتعازن' والتكامل بين 55 
الاقتصادية داخل المجتمع. والتي تسير على 0 الشريعة 
الإسلامية. 

5- المساعدة 5 تحقيق التنمية الاتعصادية .والاجتماعية 
لشعرب الأمة الإسلامية بكافة الشبل المشروعة, ودعم التعاون 
الإسلامي .. وتحقيق التكافل الاجتماعي. 

أما أركان الاختلاف بين المصرف. الإسلامي وغيره من 


ناوالا ” 
2 تقربر العمل كمضدر للكسب بديلاً عن اعتبار المال 
2 الوحيد للكسب 0 0 


المضاربة ل الإسلامية بديلاً غن ميدأ الم المضمون 3 
سعر الفائدة الثابت. 


#"- تصحيح وظيفة رأس المال في المجتمع كخادم لمصالحه. 
اكيان مستقل بنمر في" معزل عن. مصالحه واحتياجاته 
الضرورية!١)‏ 


والواقع أن انوك الإسلامية ئة تقوم الآن تقريباً بجميع ما 
تقوم به البنوك الأخرى من عمليات مصرفية, ولكن من خلال 
الشرعية الإسلامية التى اجتهد العلماء في وضع شروطهاء 
فتتم هذه العمليات بالمشاركة لصاحب العمل في الربع ' 
والخسارة, ذلك ضمن - مذد أذ فترات معلرمة» وبأنصبة معروفة 
سلنا من الأرباح, وآسائن هذه المعاملات هو عقد المضاربة, 
وهناك ك أيضاً عقد المرابحة الذى يقوم فيه البنك الإسلامي بجلب : 
السلعة التى يطلبها المقترض. ثم بيعها له بسعر السوق. بغض 
)١(‏ انظر جريدة (الشرق الأوسط) يوم ؟١/١٠/1947م‏ (الملف الفقهي: إعداد 
د. عبد الحليم عويس). 


اهيل 


النظر عن تكلفة اسبتجلابها. وذلك ضمن ضمانات وشروط ‏ 


شرعية دقيقة. 


وسنتناول إن شاء الله في فرصة أخرى تجربة البنوك 
الإسلامية +زيد من ابلعيل باعتبارها بديلاً شرعياً متدرعا 
العمل البنوك. مع تحري حقيقة ما. أشيع حول بعض البنوك 
الإسلامية من شبهات وأقاويل مغرضة. 


* تقديم ا 0 


* في التعريف بالربا 0 


- الفرق بين البيع والربا 2 


| - أثر الربا في تخريب العمران... 


6# عووومه 


- أثر الربا في ضرب الاقتصاد 200 


- أثر الربا في الجانب الاجتماعي 


ووهووويوءوه 


وعءءثويه 


وعموو.ه 


- ربا الاستهلاك وربا الإنتاج 100006 
* دفاع مستميت عن الفائدة 5250111 
- شهادات الاستثمار 510000 
- الإيداع مساهمة فى شركة 2502306 
- انعدام العلة من التحريم 0 
- تناقص القوة الشرائية للنقود 51 
- الفائدة جائزة تشجيعية أو مكانأة 590 
يل جرام........ي..ي.يييينة 2000 
* لا للينوك التجارية القائمة 9 ظشظظ5ظ5] 
* البنوك الإسلامية 12111111 


84/1509 رقم الإيداع‎ ٠ 
ةالال-١‎ 481-95-8 التزقيم الدولي‎ 


ش ل التوزيع ٠‏ 
. دار الصحوة للنشر والتوزيع 
/ا ش السراى أول المنيل 


